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ادمه 


تعد مشاکل الحدود من أهم اللات الدولة وأعقدعا لأا 
مصدر لكثر من النازعات الدولية بين الدول التجاورةء ولان 
الكثر منها ۾ تحسم مشاكل الحدود مع جيراا بسبب عدم الاتفاق 
الناجم عن الطامع التوسعية التي تسر علبها بحعض الدول.» أو 
بسہب الاختلافات العقائدية أو إختلاف النظم السياسية بين تلك 
الدول. 

وتعد مکلة ادود الافة- الابراة من أعقذ تلك اللشاكل 
وأهمها فى المنطقة لأا تكوّن حدوداً بين القومية العربية والقومية 
الفارسية الطامعة فى أرض العراق التى تكون. فى الوقت نفسه. 
ترذ الرقة للرظ المري, الك فكائتج صر اكه 
وتصادم مستمر. 

وكانت الأطماع التوسعية الفارسية فى أرض العراق الشرقية 
سبباً رثيساً فى توتر العلاقات السياسية بين السلطتين العثمانية 
والفارسية وليس نتيجة له. 


وتتميز هذه اللشكلة باالخطورة؛ نظراً لأن للدولة القارسية 


- عل مر السئين - أطماعاً توسعية لا ف الاقليم العراقي فحسب 
بل فى أقطار الخليج العربي أيضاً. فقد ضمت أجزاءً من العراق 
إلبهاء وطالبت بتعديل الحدود في شط العرب» ف مناسبات 
عديدة» وحصلت عل عدة مكاسب اقلبمية. وضمت اقلم 
الأحواز إليهاء وطالبت بالبحرين. ونظمت المجرة إلى أقطار 
الخليج العربي» واحتلت الحزر العربية الثلاث عام .٠١۹۷١‏ 
و النظام الأيراني الحديد“. ازدادت المشكلة خطورة 
قق کچ للاعتداء ات الابرانية التكررة على الخافر والمدن 
العراقية.» وتصريحات المسؤ ولين الايرانيين الذين م محفوا عداءهم 
للعراق ونظام الحكم فيه وإدعاءاتمم بأن العراق جزء من إيران. 
وبلخت الخطورة ذروتها بقيام القوات المسلحة الايرانية باحتلال 
الأراضي العراقية» وضرب القوات المسلحة العراقيةء الأمر الذى 
أدى إلى قيام الحرب بين الدولتين. 
سانو ل الموضوح في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: مشكلة الحدود العراقية-الابرانية فى عهد 
الاجا 
الفصل الثاني : مشكلة الحدود العراقية-الابرانية فى عهد 
الاستغلال . 
الفصل الثالث: اتفاقية المزائر ونتائج تطبيقها. 
الدكتور جابر إبراهيم الراوي 
بغداد فی ۲۰| ۱۱| ۱۹۸۰ 
)١(‏ کائت تسمى الدولة الفارسية ورعاياها بالفرس حت عام ٠۹۳١‏ حيث 


اصدر الشاه (حمد رضا هلوي) آمراً سماها الدولة الإيرانية ورعاياها 
بالإيرانيين. 


lL الفا‎ 


متشكلة الحدود الملقيه الايرانية 


)#( ا چٹ ف هذا الفصل المشكلة ٤‏ الفترتين ؛ الفتر E‏ التي يدا دعقد معاهدة 


زهاب سنة ۱۹۳۹ ؛ عندما كان العراق جزءأ من الدولة العثمانية» حتى انهيارها في 
الحرب العالمية الأول » حيث عقدت عدة معاهدات خلال الفترة المذكورة» في مبحث 
أول . 

أما الفترة الثانية فهي الفترة التي كان يخضع العراق خلاها للانتداب البريطاني 
حت نهایته في مبحث ثاب . 


را اا ا نے 


المعحث الأول 


کا س ا ا سه 


مشكلة الحدود العراقية - الأيرانية 
فى ظل المعاهدات العثمانية - الفارسية 


٤‏ بداية القرن السادس عشر اليلادي ونتيجة لضعف الدولة 
الاسلامية وتفککهاء ظهرت الدولة الصفوية في بلاد فارس› 
والتي أحذتت ا کا ي استراتيجية الدولة العثمانية - ي شتا 
الصغرى - فتوقف زحفها في أوروبا وبداً الصراع بين الدولتين . 
وسعت كل منب) إلى ضم أكبر جزء من البلاد المجاورة إليهاء 
فكان العراق مركز جذب سياسي Atl‏ على مر العصور 
لذلك اشتد الصراع بين الدولتين للاستيلاء عليه. وقكن الشاه 
اسماعیل سنة ٠٠١۸‏ من السيطرة على بغداد کدنا الهوية 
القومية فخضعت للاحتلال الفارسي › فسار ع السلطان العثماني 
(سلیم الأول) وجهز چیشا لاستعادة العراق ووقعت معركةه شهيرة 
ين الحانبين سميت معرکه چالدیراف ست 191۶ یت حيث استطاع 
السلطان العثمانی آن یسترد جزءاً کبیرا مر الاق یغ تول 
الشاه (طهماسب الأول) خلفاً لوالده اسماعيل الصفوي تقدم إلى 
بداد غل راس جيش سنة ٠٠۲۹‏ واستعادها من الدولة 
العثمانية التي کات نة جروا ف أوزوها. ول خف 
العثمانيون غعضبهم وانزعاجهم من استيلاء الشاه الصفوي على 


¥ 
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بخداد فتقدم السلطان (سليمان القانوني) - الذي خلف والده 
السلطان (سليم الأول) - على رأس جيش ففتح بغداد واستولى 
عليها سنة ٠٠١۳١٤١‏ وعقد الطرفان على أثرها معاهدة صلح بينب) 
نص فيها على أن تكون بغداد خاضعة لسيادة الدولة العثمانية 
إضافة إلى مناطق أخرى كانت تتبع الدولة الصفوية. 

وعندما انشغلت الدولة العثمانية في أمور الحرب في الغرب 
تقدم الشاه (طهماسب) على رأس جيش واحتل اذربیجان حت 
وصل إلى ارضروم العثمانية ولا علم السلطان العثماني (سليمان 
القانوني) تقدم على رأس جيش جرار لصد اهجوم الصفوي› 
وإزاء قوة السلطان العثماني طلب الشاه عقد معاهدة صلح 
فعقدت معاهدة (أماسية) في ٠١‏ من مايس سنة ٠٠١١‏ حيث 
بقیت بغداد تخضع بموجبها لنفوذ الدولة العثمانية. 

وتعد هذه المعاهدة أول معاهدة مكتوبة وقعت بين الدولتن 
العثمانية والصفوية. أما الاتفاقات السابقة التى كانت تعقد بين 
فلم تكن في الحقيقة إلا هدنة يلقى فيها السلاح مۇقتا لأسباب 
تتطلبها ظروف الدولتين . 

وبعد مقتل الشاه (طهماسب) أصبحت الدولة الصفوية فى 
فوضى نتيجة لتولي أولاده السلطة بالتعاقب» إذ لل يكن هؤلاء 
يتمتعون بالقدرة والكفاءة التي کاں یتمتع ہا والدهم» فاستغل 
السلطان العثماني (سليم الثاني) تلك الفوضى وذلك الضعف 
فقام بالاستيلاء على بعض المناطق التي كانت تخضع لنفوذ الدولة 
الصفوية وضمها لنفوذ الدولة العثمانية. 

واستمرت هذه الاضطرابات اروب کو سقوي ن 
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الدولتين معاهدة في ١‏ آذار سنة ٠٠۹١‏ حصلت الدولة 
العثمانية بموجبها على بعض الناطق الحديدة التي ضمت لنفوذ 
الدولة العثمانية . 

ثم قامت الحرب بین الدولتین من جدید ودامت ثلاث سنوات 
انتهت بعقد معاهدة صلح سنة ۱٦١۳‏ . ونتيجة لتجاوز الشاه 
(عباس) عل المتاطى الشنمالية من الأراضي العثمانية أرسل 
السلطان العثمانى جيشاً لقتاله واسترجاع ما استولى عليه. وفي 
مواجهة تلك القوة الكبيرة طلب الشاه الصلح فعقدت معاهدة 
صلح في ۲٢‏ أيلول سنة ۱٦١۸‏ سميت بعاهدة (سراو) على أن 
تكون معاهدة صلح أماسية ب ف - الى عقدت في عهد 
الساطان سليمان القانوني - أساسا هذه المعاهدة. 

ويي سنة ۱٦۲۳‏ تقدم الشاه (صفي بہادر) على رس جيش إلى 
بغداد فاحتلها وقتل واليها العثماني» ولا بلغ ذلك السلطان 
العثماني (مراد الرابع) تقدم عل راس جيش متجها من الشمال 
إل الحنوب فاستولى على الموصل وأربيل والسليمانية وكركوك 
متوجهاً إلى بغداد حيث بلغ أسوارها فاستعادها وطرد منها الفرس 
الذين طلبرا عقد معاهدة بين الطرفين لتحديد الحدود بين 
الدولتین فعقدت معاهدة (زهاب) في ۸ مایس سنه ۱۹۳۹م . 


ألا :اة بزعاب: العقودة ق 9 مايس سڈ 14۴۹م : 

تعتر هذه المعاهدة حاولة لتحديد الحدود بین الدولتن العثمانية 
اا م عل ا ماظن نو ب عاف ن م رن 
هذا هو الأسلوتب المتبع لتخسان الحدود بی دولتن متحاورتہل . وقد 
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دارت مفاوضات لعقد هذه المعاهدة بين الدولة العثمانية يمثلها 
«مصطفى باشا» - قائد المنطقة الشرقية - والدولة الفارسية يثلها 
وضازؤخان» اشتمرت ها بين ١إ‏ اذار و۸ مايس سنة 
۹ وتم التوقيع عليها من قبل مثلي الدولتين في ۸ مايس 
سنه ۱٦۳۹‏ واا صادق عليها الشاه (صفي ادر) والساطان 
العثماني (مراد الرابعم) وجرى تبادل التصديقات واعتبرت نافذة 
المفعول باستيفائها الشروط الشكلية والموضوعية التى تنطلبي 
اللعاهدات الدولية التي تتمتع بقوة إلزام بالنسبة للطرفين 
المتعاقدين. واعتبرت معاهدة زهاب - في] بعد- أساسا 
للمعاهدات التي عقدت لتنظيم الحدود بين الدولتين المذكورتين. 


إن هناك حقيقة ينبغي 51 تغيب عن البال» وهي أن الدولة 
الفارسية كانت تبدأ الحرب» في غالب الأحيان» وتلجأً إلى 
الصلح وتطالب به حينا لا تستطيع بحقيق حقيق النصر متذرعة بمختلف 
الوسائل والحجج لعقد الصلح» وهي e‏ ساز تعلیھا قاسات 
فارس منذ مئات السنين. ونصوص المعاهدات المعقودة بينها وبين 
جيرانها من الدول الأخرى كفيلة بتوضيح ذلك. 

وجدير بالذكر أن هذه المعاهدة وغيرها من المعاهدات الت 
عقدت بين الدولتين يغلب عليها الطابع الديني وهي صفة إمتازت 
بها المعاهدات التي عقدت بين الدول التي تدين بالإسلام. فيذكر 
في ديباجة المعاهدة أو في ختامها آيات بينات من القرآن الكريم أو 
اة النبوية المختارة با تتناسب وطبيعة الظروف التي عقدت في 
ظلها المعاهدة. مثل الوفاء بالعهد قال تعالى: ليا أا الذين امنوا 
أوفوا بالعقود من سورة المائدة. وقال تعالى : بإوإن جنحوا للسلم 


۱۲ 


فأجنح ها وتوكل على الله من سورة الأنفال. آما في ضمانات 
إناء الحرب فقد قال تعالى: بط لا ينهاكم الله عن الذين ۾ 
يقاتلوكم ي الدين وم ار من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين من سورة الممتحنة. وقال تعالى في 
مشروعية الحرب: إاذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على 
نصرهم لقدير »من سورة الحج. 

نم قال تعالى : ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين #. 


وقد جاء اللإسلام مهه . الأيادىء والأضس وعلاقانت حسن 
الحوار» وغيرها من البادىء الكثيرةء عا اعتبر فيا بعد اسا 

للعلاقات الدولية الحديثة. ومن الممادىء الأساسية التي اغبت ا 

هذه المعاهدة: 

١‏ - إنها أخحذت بنظر الإعتبار العامل البشري عند تحديد الحدود» 
حيث آنا احترمت وحدة العشيرة بحيث لا تفصل تابعيتها إلى 
دولتين بل إلى دولة واحدة. 
إنها أخحذت بنظر الإعتبار الظواهر الطبيعية ي تحدید الحدود 
قى قات اال راتات وا رفغا فبا حملت حن 
حدود فارس من أقصى الشمال» حيث بحيرة وان» حى 
أقصى الحنوب في درنة وليست هناك سهول تتبع فارس 

۳ نصت العاهدة على عدم تدحل فارس في ولاية البصرة وولاية 
بغداد التابعتين للدولة العثمانية. [ 

تع ولاية الب اطق الها دة من افر شملا 
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حتى مصب شط العرب في الخليج العربي جنوباًء وفي اتجاه 
الشرق إل اداد الحقائر العروة وق غه القرب كذلك. 


إن هذه المعاهدة وبمذا الشكل وفي تلك الأيام» هي في رأیا 
من أفضل المعاهدات التي تسمح بتعايش سلمي بين الدولتين 
الكبيرتين» خاصة وأن الدولة العثمانية» لي يكن هما كا يبدو 
أطماع ف فارس أو من جانب أهل العراق أنفسهم ولکن فارس 
كانت هما أطماع توسعية ترمي إلى التوسع على حساب أرض 
العراق. 


ولم تنته الحروب بين الدولتين بل عادت من جديد لأن أسباما 
موجودة بشكل مستمر وهي لا تحتاج إلا إلى سبب بسيط 
لإإضرامها. ولذلك استمرت الإعتداءات والتحرشات الفارسية 
على الحدود حتى قامت فارس بغزو العراق لضمه إلى نفوذها من 
الدولة العثمانية فبلغ التوغل الفارسي أسوار بغدادء ولكن انتشار 
وباء الكوليرا في الجيش الفارسي دفعها إلى الدخول في مفاوضات 
مع الدولة العثمانية أدت إلى عقد معاهدة أرضروم ااه س 
۳ م . 


ثانياً: معاهدة أرضروم الأولى المعقودة في ۲۸ تموز سنة 
A1‏ : 

۾ يؤد عقد معاهدة زهاب سنة ۳۹٦۱ء‏ ولا المعاهدات التق 
عقدت بعدها إلى تحسن العلاقات بين الدولة العثمانية والدولة 
الفارسية» بل استمرت الحروب بينها لأن الأسباب التي تؤدي إلى 
تلك امروب ظلت قاقعة إذ كلا حست الدولة الفارسية قرعا 
تطلمت إل سهرل العراق الخسة تشمهاً الها محذك أن 
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غشيرة كانت تقل بين الأراضى العثمانية والأراضي الفارسية› 
واستقرت أخيراً في الأراضي العثمانية فادعت فارس أن تلك 
العشيرة من رعاياها» وطالبت بإعادتها إليهاء ولم تتمهل قليلا بل 
هاحمت الأراضى العثمانية سنة ١۱۸۲ء‏ وتقدمت القوات المسلحة 
الفارسية قا بغخداد» فطلب وال بغداد النجدة من الباب 
العالى» وبداأً في تحصين بغدادء فأعلنت الدولة العثمانية الحرب 
ا ت فحشدت الجحيوش» ووحدت القيادة العامة تحت قيادة 
والي أرضروم» وطلبت من ديار بكر التعاون مع والي بغدادء 
لقتال الفرس سنة ١1۸۲ء‏ ولكن حلول فصل الشتاء أوقف 
العمليات الحربية. وما أن حل فصل الربيع حتى تجدد القتال» 
وتوالت إنتصارات فارس» وتقدمت لاحتلال بغداد» ولكن تفشي 
وباء الكوليرا حال دون تحقيق رغبة شاه فارس. كا أصاب الوباء 
قائد الجيش الفارسى ( الميرزا محمد علي) نفسه» ولذلك طلب 
عقد صلح مع الدولة العثمانية فعقدت معاهدة أرضروم الأولى 
A‏ 


تكونت هذه المعاهدة من: مقدمة وأساس واشتراطات تم 


١‏ -المقدمة: تضمنت بعض العبارات التي تدعو إلى الصفاء 
والوئام وحسن الجوار بين الدولتين حيث يقضي الدين 
الإسلامي ويدعو إلى الصلح والصفاء بين المسلمين ومنع 
سفك دماء الأنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق . 

۲ - الأساس: أوضح اعتبار معاهدة (كردن) المعقودة سنة ١٤۷٠ء‏ 
التي تقوم على أساس معاهدة زهاب سنة ۳۹٦۱ء‏ نافذة 


1٥ 


وكذلك المعاهدات السابقة عليها الخاصة بالحجاج والبضائع 
وتسليم أهماربين وإطلاق سراح المسجونين وتعيين السفراء 
والعفو الشامل عن الماربين خلال الحرب. 

۳ - الإشتراطات : أشارت إلى ضرورة تجنب كل ما من شأنه إثارة 
المنازعات بين الدولتين ووجوب إعادة جميع ا > ا 
ذلك القلاع والأراضي والمقاطعات والمدن والقرى - في حالتها 
الراهنة إلى الحكومة العثمانية» والتي كانت تخضع لسلطتهاء 
وتقع ضمن حدودها» ثم أصبحت خاضعة لسلطة فارس 
نتيجة إستيلائها عليها آبان الحرب أو قبلها خلال مدة ستين 
وما من تاریخ عقد هذه المعاهدة. 

٤‏ - أحكام المواد. 
ذغت الادة الاو إلى عدم تدخحل كل من الدولتين في الشؤ ون 

الداخلية للدولة الأخحرىء وأكدت ضرورة إمتناع فارس عن 

التدحل بأي شکل من الأشکال في ولایتی بغداد وكردستان اللتين 
تخضعان لسلطة الدولة العثقانيةء وهو تأكيد أن فارس مارست 
سياسة التدحل فى الشؤون الداخلية للمناطق المجاورة ها التي 

تخضع لسلطة الدولة العثمانية بقصد خلق الفتن والإضطرابات» 

ولذلك نجد أن معظم المعاهدات السابقة واللاحقة ذه المعاهدة 

تؤكد ضرورة إمتناع فارس عن التدخحل في الشؤون الداخلية 

للمناطق المجاورة ها. 


كا دعت الادة الأولى إلى تنظيم الأمور المتعلقة بالرعي› 
وخاصة تنقل العشائر بين أراضي الدولتين التي كانت من 
الأسباب المهمة التى تؤدي إلى المنازعات والحروب بينها. 


۱٦ 


ودعت للادة الثانية إلى تنظيم الأمور المتعلقة بزيارة الحجاج 
اس إلى العتبات المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعراق 
بان يعاملوا بنفس المعاملة التى يتلقاها سكان الأمبراطورية 

أما المادة الثالثة فقد دعت إلى تنظيم الأمور المتعلقة بتجاوزات 
القبائل الكردية التق أوجدت ضا عديدة لقيام منازعات ين 
الدولتن . 

ونظمت المادة الرابعة الأمور المتعلقة بالفارين من دولة إلى أخرى 
وعدم قبوهم ولا حايتهم . 

أما المادة الخامسة فقد نظمت الأمور المتعلقة بممتلكات الرعايا 
الرس ف الآستانة بإعادتا إلى أصحاما بعد تقديم الأدلة القانونية 

أما المادة السادسة فنظمت الأمور المتعلقة بتركة المتوفى العثماني 
في فارس» والفارسي في الدولة العثمانية على أساس المقابلة بالمثل. 

وأخيراً فإن المادة السابعة نصت على تبادل التمثيل الدبلوماسي 
بين الدولتين والعفو عن رعاياهما الذين هربوا أبان الحرب. 

وما تقدم يمكننا أن نرى بأن المعاهدة لي تتناول مشكلة الحدود 
يمن الدولتين بصفة أساسية وتفصيلية بل بشكل عام» في حين أن 
المشكلة كانت تحتاج إلى دراسة شاملة» جغرافية وبشرية 
واقتصادية وهو ما ن¿ يکن باستطاعته) عمله في تلك الفترة. 

کا e.‏ القول بأن هذه امعاهدة كانت معاهدة حسن جوار 
ار منہا معاهدة حدود. 


i Î) 


والمهم جداً هنا أن المعاهدات الثلاث - زهاب ۱٦۳۹‏ وكردن 
YE"‏ وأرضروم الأول Ê‏ : تتعرص 8 من فرټب ولا 
من بعيد - لوضع شط العرب فهو ليس من مواضيع الخلاف بين 
الدولتين› وي شكا منك قوي ومقنع بأن ل العرب والأراضى 
المجاورة له ٤‏ الضفة الشرقية› وبضمتيه› کان غل القدم يحضصع 
لسيادة الدولة العثمانية التامة غير المتنازع فيها» بمقتضى الإمتلاك 
القديم والحيازة اıljÎJة (IMMEMORI1IAL)‏ . 

وعفد معاهدة أرضروم الأول دنته المنازعات بن الدولتن 
الدولة الفارسية حيث بقيت قواتها تحتل بعض الناطق التق 
أصبحت تابعة للدولة العثمانية بموجب المعاهدة المذكورة. وكل 
لكا کد بی إن مرت رى ين ٠‏ الدرق :لزل ندل ا بروطاا 
وروسيا القيصرية كدولتين وسيطتين حيث آدت وساطته) إلى عقد 
معاهدة أرضروم الثانية عام ۱۸٤١۷‏ . 


ثالثاً المشكلة في ظل معاهدة أرضروم الثانية المعقودة في ٠١‏ 
مان ن 10۷ : 

: نصح معاهدة أرضروم الأول حد| لنازعات الحدود لأن 
هدفها الرئيسى ل يكن معالجحة مشاكل الحدود التي عالجتها 

ا روت ق س ات طابعا عا كان 
وال بغداد مدينه المحمرة والنطقة الحطة ہا واحتلهاء حیث 
كانت تسكنها عشائر كعب العربية» ومن جهة أخرى هاجم 


۱۸ 


a f 


الفرس مدينة السليمانية سنة ۱۸٤١‏ واحتلوها وهددت السلطات 
الفارسية باحتلال البحرين والكويت وطالبت بلواء السليمانية 
والأحواز» كا طالبت بإبعاد الأمراء الفرس الناوئين للسلطات 
افارسية عن بخداد» وردت السلطات العثمانية على هذه المطالب 
بإارسال حشود من جيشها إلى حدود الدولتين. 

وأمام هذا الوضع التأزم تدخحلت كل من بريطانيا وروسيا 
القيصرية للتوسط في تسوية النزاع بين الدولتين ولتحقيق 
مصالحه)ا في المنطقة. فقد كانت بريطانيا مهتمة بفتح ر 
الكارون ومنطقة الأحواز لمشروعاتا التجارية والملاحية 
الإإستعمارية. 

أما روسيا فكانت أطماعهاتنحصر في تعميق نشاطها في فارس 
من جهة ومقاومة أطماع بريطانيا من جهة أخرى. فكانت 
بريطانيا إلى جانب الدولة العثمانية» وروسيا إلى جانب الدولة 
اس 

واستمرت الحخكومة الفارسية تتدخحل في الشؤون الداخلية 
للعراق والمناطق المجاورة ماء التابعة للدولة العثمانيةء سواء في 
المنطقة الشمالية كالسليمانيةء أم في الجنوب في منطقة الأحواز 
العربيةء والتى كانت تؤدي إلى اصطدام وشيك الوقوع» أضافة 
إلى حوادث الحدود المتكررة الناتجة عن أعمال السلب والنہب 
وأنتقال العشائر الرعوية عبر الحدود وإيواء اللاجئين واهاربين من 
دولة إلى أخرى» والمشاكل التى تنجم عن معاملة الزوار الفرس 
إلى العتبات المقدسة. 

ونتيجة لذلك شكلت لحنة من مندوبي الدول الأربع» وبعد 


۱۹ 


مفاوضات مستمرة إتفقوا على استقاء الوضع الواهخ. وبعد أربع 
سنوات من المفاوضات الشاقة وقعت معاهدة أرضروم الثاية:. تة 
۷ . 

الأسباب التى أدت إلى عقدها: 


١‏ - فشل معاهدة أرضروم الأول في تحقيق الأمن والسلام بسبب 
عدم احترام نصوصها. 

۲ - عدم وضوح الحدود بين الدولتن . 

۳ حوادث الحدود الكثيرة وأعمال السلب والنہب وقطع الطرفق 
الذي تقوم به القبائل وفشل الطرفين في السيطرة على تلك 
الأعمال. 

٤‏ - سوء معاملة الزوار الفرس الذين يقصدون العتبات المقدسة فى 
أراضى الدولة العثمانية. ۰ 

انكام العاسدة) 'تشتمل العاهاة عل تسح هواد, , وستتنازلة هنا 
النصوص التي أشارت إلى موضوع الحدود. 

تضمنت الادة الثانية من المعاهدة بأن تتعهد الحكومة الفارسية 
أن تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضي المنخفضة - أي 
الأراضي الكائنة في القسم الغربي في منطقة زهاب - وتتعهد 
الحكومة العثمانية بأن تترك للحكومة الفارسية القسم الشرقي 

ا جميع الأراضي الحبلية - في المنطقة المذكورة» با في ذلك 

وادي کرند» وبأان تتنازل الحكومة الفارسية عن كل ما هها من 

مطالب في مدينة السليمانية ومنطقتهاء وتتعهد رسمياً بألا تتدخل 

فى سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة. أو تعتدي عليها. 


وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية اده الحكومة 


۲ ٠۰ 


الارسة العامة على مدينة المحمرة وميناتها وجريرة خضر (غبادان) 
الرس والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية - أي الضفة 
السرى - من شط العرب التي تسكنہا عشائر تابعة لفارس 
وبالاضافه إلى ذلك وللسفن الفارسية حق الملاعة. فى شط 
العرب بحرية تامة» وذاك من موئ مصب شط العرب إلى نقطة 
إتصال حدود الفريقين 


إن العبارات التي وردت ي هذه المادة تتميز بالغموض فا هو 
القصود مثلاً من (... الأراضي المنخفضةء الواقعة في القسم 
الخربي من منطقة زهاب) وما المقصود من (القسم الشرقي أي 
الأراضي الحبلية . . . إلخ) أن هذا الوصف للحدود بين الدولتين 
مک أن يدل على حدود واضحة» فهو عبارات عامة وعير 
شل دة . 

ك نصت الفقرة الأخيرة على أن الحكومة العثمانية تعترف 
سيادة فارس التامة على مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة 
خضر (عبادان). . . إلخ. 

وهذا النص يدل بوضوح على أن هذه المواقع التي ذكرت ل 
کر خضع للسيادة الفارسية بل كانت حخضع للسيادة العثمانية. 
کا آل س الصعب معرفة مدى العبارات والمواقع التي دكرت 
وهي لا تين الحدود الدقيقة لمدينة المحمرة والمسافة التي تفصلها 
عن ملتقى نهر كارون بشط العرب وكذلك مينائها. . . إلخ. 

کا آنا لم تنص على أية إيضاحات بشأن. حدود جزيرة خضر 
وماق بطر عليها من تغييرات يسبب اتغير جر الذهر خط مسيره 
ي المستقبل . 


۲١ 


کا ر ا ا آن لا للد رة تج عل أن و 
الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية - أي الضفة اليسرى - من 
شط العرب التي تسكنها عشائر تابعة لفارس). فمن مفهوم 
المخالفة أن المناطق التي تسكنها عشائر عثمانية أو المناطق الى لا 
سكا عفار اة القارسن قم اة التوة الضباتة وعدا 
يعني من جهة أخرى أن الأراضي التي تقع في الضفة اليسرىء 
ولو كانت عثمانية تعتبر خاضعة لسيادة الدولة الفارسية بمجرد أن 
تسكنها عشائر فارسية» وهو أمر غير مقبول ولا معقول» لذلك 
فأن هذه الفقرة يشوما الغموض وعدم الدقة ويمكن أن تفسر على 
غير الأساس الذي وضعت له با بحقق مصلحة معينة لدولة دون 
الأخرى. 

وقد أوضحت الادة الثانية في فقرتها الغالثة اعتبار الضفة 
الشرقية -اليسرى- من شط العرب كحدود بين الدولتين» ولكنها ل 
نبين الطريقة التى بجري مها تحديد الحدود فى الضفة اليسرىء 
ونری آنه هن الأفضل أن بحري تعيين خط الحدود في الوقت 
الذي يصل فيه إنخفاض لياه إلى أقصاه باستثناء حالة الحفاف 
المتطرفة» والحجة في ذلك أن الأرض اليابسة عند هذا المنسوب 
ف چو طعا و لضفة النهر ويمكن التحكم فيها. 


كا نصت الفقرة الأخيرة من للادة الثانية على حق السفن 
الفارسية ۹ الاحة وش العرب بحربه Emr‏ (. ٍ بالإإضافة اف 


ذلك فللسقن القازسة :اق فى الوط فى قط االعرب بحري 


حدود الفريقين) : 


i: 


وهذا يعني أن للسفن الفارسية الحق في الملاحة فى شط العرب 
بحرية اة( . 


إن هذه العبارات واضحة ولكن الشيء غير الواضح هو 
القضوة (بالسفن الفارسيم الى ها حى اة فى د 
العرب . فهل المقصود من ذلك اله التجارية فةط اا 
التحارية والسفن الحربية على حد سواء؟ 

فلو فسرنا كلمة «السفن» اا ا باعتبارها مطلقةء 
والمطلق بحري على إطلاقه عند ذلك تعنى السفن الحربية 
والتجارية» ولكن هذا التفسير يتنافى مع سيادة الدولة العثمانية 
على إقليمهاء على اعتبار أن السفن الحربية التي تستخدم الشط في 
الملاحة جب أن تدخحل في المياه الوطنية العثمانية وفي هذه الحالة 
لا بد من الحصول على موافقة مسبقة من الدولة العثمانية لأن 
المادة المذكورة لا تتضمن حق استعمال المياه الوطنية العثمانية 
ناوعا هذا الحق القانوني هما أن ترفض 
السماح للسفن الحربية الفارسية بالملاحة في لياه الوطنية بدون 
رخصة مسبقة لأنها تباشر عليه سيادة منفردة مانعة لا ترد عليها 
أية قيود أو استثناءات» ولا يكن الإحتجاج يبدأ المرورالبرىء 
لأنه يطبق في المياه الإقليمية وحتى في مثل هذه الحالة فإن المقه 
الدولي تلف بشأن إمكانية إستفادة السفن الحربية من مبداً المرور 
البرىء 


أما المادة الثالثة من المعاهدة فقد نصت على تشكيل لحنة من 


(۱) انظر الدكتور جابر ابراهیم الراوى : 
F8‏ 


الحدود الدولية: مرجع الستابق ص 


الطبيعة. 


وقد تأخر تشكيل اللجنة المذكورة بسبب الفتن والمنازعات التي 
اارها التيلة الارسا. وقد ترقت الج من مندووق عخماق 
وفارسي ومندوين غلل الدولعن الوسيطين واجتمحت لاأول مرة ف 
اللحمرة سنة ٠۸٠١‏ ثم في زهاب بين سنتى ٠۸١۲ - ۱۸١١‏ 
وتأجلت أعمال اللجنة بسبب قيام حرب القرم (بين 1۸٥۳‏ - 
)۸٩‏ بين الدولة العثمانية وروسيا. وبعد انتهاء الحرب 
واصلت اللجنة أعماهها حيث انتهت من وضع الخريطة المطابقة 
سنة ۱۸٦۹‏ ثم اجتمع مندوب الدولة العثمانية ومندوب الدولة 
الفارسية في الأاة س وب لفن اتوه عل اشاش 
الخريطة المطابقة فأخحفقا في الوصول إلى نتيجة فانضم إليهما مندوبا 
الدولتين الوسيطتين خلال سنتي ۱۸۷٩ - ٥‏ ولم يصدر شيء 
عن اللجنة. ولكن جرى ۶طيط القسم الأكبر من الحدود بشكل 
نهائي بموجب الخريطة المذكورة. . . إلخ أما القسم الأخر فاتفق 
الجانبان على الإبقاء على الوضع الراهن كا عينه مندوبو الدول 
الأربع وجب بروتوکول عقد فی ۴ آب سنة ۱۸۹۹ إلى آن تسوى 
الحدود بصورة نهائية . 


اها د رقو وران م ٩43‏ 

تستطع لحنة تخطيط الحدود التي نصت عليها الادة الثالثة من 
معاهدة أرضروم» من إعغام عملها ي تعیں ا لحدود ن الدو : 
واستمرت منازعات ومشاکل الحدود حتى بداية القرن العشرين . 
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وني هذا الوقت كانت كل من روسيا القيصرية وبريطانيا بحاجة 
إلى تعيين مناطق نفوذهما في الشرق الأوسط وتعيين حدودهاء 
فتد لتا ي النراع القائم بین الدولتن . ونتيجه لساغم قا الحميدة 
بروتوکول فی ۲۱ کانون الأول سنة ٠۹۱۱‏ . 

نصت المادة الأولى من هذا البروتوكول على اجتماع لجنة مكونة 
من مندوبي الدول الأربع في الأستانة كا نصت الادة الثانية على 
عمل لحنة تخطط الحدود. 

أما المادة الثالثة فنصت على أن تكون أعمال اللجنة التي 
ستجتمع ني الآستانة مبنية على أساس مواد معاهدة أرضروم 
الثانية سنة ۱۸٤١۷‏ . 

أما المادة الرابعة فقد أوضحت آنه ٤‏ حالة عدم إتفاف مندوي 
الدولتين على تفسير وتطبيق بعض مواد المعاهدة )۱۸٤۷(‏ بعد 
مضي ستة أشهر من المفاوضات. تحال جيع النقاط المختلف 
عليها إلى محكمة التحكيم في لاهاي لحسم لموضوع بشكل 
نهائي . 

ودعت المادة أا ف صرورة الحافظة على الوصع الراهن»› 
فلا جوز إتخاذ احتلال الأراضى المتنازع غلیها احتلالا عسکریا 
سنداً قانونياً للإدعاء بملكية تلك الأراضى . 

ثم احتمعت اللجنة عدة إجتماعات ولكن اختلاف وجهتى 
النظر العثمانية والفارسية أدى إلى وقف أعمال اللجنة. 


Yo 


خامساً: بروتوکول الآستانة المعقود فی ۱۷ تشرین الثاني سنة ٠۹۱۳‏ : 
بالنظر لعدم التوصل إلى تعيين الحدود العثمانية الفارسية طبقا 
للمادة الأولى لبروتوكول طهران سنة ۱۹١۱١‏ على أساس معاهدة 
أرضروم الثانية لعام .۱۸٤۷‏ جرت مفاوضات رباعية بين الدولة 
العثمانية والدولة الفارسية وبريطانيا وروسيا كدولتين وسيطتين وتم 

التوصل إلى عقد برتوكول تحديد الحدود. 
والأسباب الى دعت ل عقده ھی : 

١‏ -فشل لحنة تخطيط الحدود التى نصت عليها المادة الثانية من 
معاهدة أرضروم الثانية سنة ۷٤۱۸ء‏ وكذلك اللجنة التق 
نصت عليها المادة الأولى من برتوكول طهران سنة ۱۹١١‏ في 

۴ - إستمرار حوادث الحدود ووجود مشاکل معفده مام الدولتنن 
منعتھ| من خلق ماغات او الدخحول E ٤‏ 

۳ -رغبة كل من بريطانيا وروسيا في وضع حد للمنازعات بين 
الدولة الخانة بوالتولة القارسة تاا لضالي] انخاوة 


الحدود العثمانية الفارسية بموجب بروتوكول سنة ۱۹۱۳ : 


تم اللإتفاق بين الطرفين على أن الحدود تبداء في الشمال» من علامة 
الحدود رقم ۳۷ على الحدود التركية - الروسية الكائنة بالقرب من 
(سردار بولاق) على القمة الواقعة بين أرارات الصغرر وأرارات 
الكبير. . . ثم يسير خط الحدود من هذه النقطة نحو الجنوب حت قناة 
(الخيين) حيث نقطة إتصال القناة ا مذ كورة بشط العرب عند مصب نهر 
نازلله . ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجرى شط العرب حتى البحر تاركة 


ik 


" 


: ا ڪا سے 


النهر ويح الحزر الموجودة یه ن الساكة العثمانية مح مراعاة 
الشزوظ وألا ستشاءات التالية : 


يعود ما يلي إلى فارس: 

| - جزيرة محلة والحزيرتان الواقعتان بين جزيرة علة والضفة 
ارق من شط العرت»ء ضفة ادان . 

۲ الحزر الأربعة الواقعة بين شطيط وماوية والحزيرتان الواقعتان 
مقابل منكوحي » التابعتان لجزيرة عبادان. 

۳ جميع الجزر الصغيرة الموجودة الآن أو التي تتكون في بعد ما 
يتصل E‏ هبوط اء دیحیرة عبادان أو الأراضى الفارسية ر 
أسفل نهر نازلله . 

ب - يبقى ميناء ومرسى المحمرة -إلى فوق وإلى أسفل ملتقى 
کارون: اط العرب - تحت السلطة الفارسية ک) جاء في 
معاهدة أرضروم . ولکن لسن هذا الأمر مساس بحی الدولة 
العثمانية في استعمال هذا القسم من النهر» كا أن سلطة 
فارس لن تشمل أقسام النهر الواقعة خارج المرسى . 
الحالية فا يتعلى بصي الأستماك ق القضغة اليسوى 
(الفارسية) من شط العرب. وتشمل كلمة «ضفة» الأراضي 
التي تتصل بالساحل وقت إنخفاض الماء. 

د - لا تمتد السلطة العثمانية إلى أقسام الساحل الفارسى التق قد 
تغطيها المياه مؤ قتا یرل ارتفاعها» أو من جراء عوامل عرصية 
الأراضى الق فد تصبح مكشوفة دصوره وفتمة آم عرضصيهة 


۲۷ 


عندما يكون مستوى إنخفاض الماء دون المستوى الإعتيادي . 
ه- يستمر شيخ المحمرة بالتمتم وفق أحكام القوائين العثمائية 

بحقوق ملكيته في الأراضي العثمانية. 

أما بالنسبة لأقسام الحدود التي ل تذكر بالتفصيل أعلاه فقد تقرر 
بشأنها الإبقاء على الوضع الراهن أي الوضع الحالي طبقا للمادة الثالثة 
من معاهدة أرضروم الثانية وأشارت للادة الثانية إلى قيام لحنة من 
مندوبي الدول الأربع لتخطيط الحدود على الطبيعة. 

ونصت الادة الخامسة على آنه حالما يتم تحديد قسم من الحدود 
يعتبر ذلك القسم قد ثبت نائياً ولا يكون عرضة لأي تدقيق أو 

أما الحدود النهرية بين الدولتين: فبالنسبة للأنهار غير الصالحة 
للملاحة - مثل نهر فوراطو ونهر الوند ونهر تلكاب ونر كيالو ونر 
وزنة وغيرها - تسير الحدود مع وسط حری هذه الأغهار. 


أما فى شط العرب فالمسألة ختلفة فقد سار هذا البروتوكول في 
مادته الأرلى على اعتبار أن الضفة اليسرى لشط العرب هى حدود 
تفصل بين الدولتين وأن الهر بخضع كله للسيادة الختمانة 
خحضوعاً تاماً بجا في ذلك جيع الجزر الموجودة فيه مع مراعاة بعضص 
الإستثناء ات التى أوردتها نفس الادة وتأكد ذلك في عاضر نة 
طط الدرد الشر ك لث 4١4‏ الع وضحت ادود على 
اة فى خضري بلسو اقاية ولاك 


وعموجب هذا البروتوكول ومعاهدة أرضروم له \AfY‏ 
أصبحت الحدود تسير مع الضفة البسرق لمر قط الغرف بعد أن 
كان النهر بكلتى ضفتيه يخضع للسيادة العثمانية . 


۲۸ 


ا 


ونظراً لا أثارته المادة الثانية من معاهدة أرضروم الثانية من 
إعتراضات بشأن ما تعنيه بعض أجزاء الحدود بين الدولتين أخذ 
واضعو هذا البروتوكول بنظر الإعتبار تجنب الغموض الذي أوردته 
هذه الادة بشأن الحزر والمقصود بيناء ومرسى المحمرة والأراضي 
اللحيطة ا في الضفة اليسرى. فقد حدد المقصود بيناء ومرسى 
الحمرة تحديداً واضحاًء بأنه إلى فوق وإلى أسفل ملتقى نهر 
الكارون بشط العرب» وأن سلطة فارس لا تشمل أقسام النهر 
الواقعة خارج المرسى .. 

أما الفقرة (ج) من للمادة الأولى من المعاهدة فقد تلافت 
النقص الذي أغفلته الادة الثانية من معاهدة أرضروم الثانية 
فأوضحت المقصود (بكلمة «ضفة») فتشمل الأراضى الت تتصل 
بالساحل وقت إنخفاض اناف وتاكذا اللسبادة الاد غل شط 
العرب» باعتبار الضفة اليسرى هي الحدود بين الدولتين. 


نصت الفقرة (د) من الادة الأولى على أن أقسام الساحل 
الفارسى التى تغطيها المياه مؤقتا عند أرتفاعهاء أو أي عوامل 
ی عرشية: لا حخضع السا الخساة على ساس أن تلت 
الأراضى تعتبر جزءأ من الضفة اليسرى وامتدادا ههاء أما فارس 
فإنہا لا تمارس سيادتها - على جانبها - في الضفة اليسرى على 
الأراضي التي قد تصبح مكشوفة بصورة وقتية أو عرضية عندما 
يكون مستوى هبوط الماء دون الحد الإإعتيادي » عل اسا آنا 
جز هن قاع النهر وامتداد لة: وهي تفصيلات شديدة الدقة. 

وبالنظر لأن المحمرة أصبحت تخضع لسيادة فارس فإن شيخها 
(العربي) يستمر في التمتع بحقوق ملكيته للأراضي التي تقع بحت 


۲۹ 


السيادة العثمانية وهذا يعني من حهة آخری dj‏ المحمرة تمتع 
وصمن إقليم فارس > جحصح لساطة شيخ اة 

أما أقسام الحدود التى لم بجر تخطيطها فتبقى على حالما أي على 
آ أ الود عملا ننض الادة الثالئة فى معاهدة 
اساس مبدا الوصع الراهن عملا ينص الادة ٤‏ 

ومن الأمور المهمة في بروتوكول سنة ۱۹۱۴۳ إنه م ينص على 
حق السفن الفارسية في الملاحة في شط العرب ك) نصت عليه 
الفقرة الأخيرة من للادة الثانية من معاهدة أرضروم الثانية. 
ويعتقد أن واضعي نصوص البروتوكول قد اكتفوا بالنص المذكور 
لأن المعاهدة ن¿ تلغ . 

وقد ضمنت الحكومة البريطانية حقوق شركات النفط 
الإإحتكارية عل وصح البروتوكول حيیٹث f‏ جزءا من الأراضى 
أصضخت حخضع لسيادة الدولة العثمانة مو حب أحكام البروتوكول 
وذلك بأن يبقى الإمتياز الممنوح إلى وليم نوكس داري وجب 
الإتفاقية المعقودة بين الأخحير والشاه في ۲۸ مايس سنة 
١‏ نافد المفعول في الأراضى الت أصبحت تخضع لسيادة 
الدولة العثمانية. 
سادا ۽ لغ طط ادود ةة ۹۷4 : 

بناء على ما جاء فى نص الادة الثانية من بروتوكول سنة ٠۹۱۳‏ 
تكونت لحنة تخطيط الحدود من مندوبي الدول الأربع اللذكورة انشا 
باعتبار بريطانيا وروسيا دولتين وسيطتين ويثل كل دولة (العثمانية 
والفارسية) مندوتب واحد ونائ مندوك . جتمع اللحنة مره 


e 


واحدة في الأسبوع على الأقل. وصلاحية اللجنة محددة بنظامها 
الداخلي . 

وقد نصت الادة الرابعة من البروتوكول سنة ۱۹١۱۳‏ على انه 
«عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين المندوب العثمانى 
والفارسي بشأن خط الحدود في أي قسم من الحدود فعلى انوب 
العثماني والفارسي أن فعا خلال مات واريجن ساغة انا 
مكتوبا بوجهة نظر كل واحد منها إلى المندوبين الوسيطين 
طاق زالروسي» وغل الأخرين آن يعقدا اجخماعاً اا 
ويصدرا قراراً بشأن المسائل المختلف عليهاء ويبلغا القرار إلى 
المندوبين (العثماني والفارسي) . ويبدو من نص الادة الرابعة من 
توول أن القرار الذي يصدرانه يعر قرارا ملعا 
للحكومات الأربع. 


وقد تكونت اللجنة المذكورة وباشرت أعمالما في المحمرة فى 
شهر کانون الثاني سنة ۱۹۱٤‏ وأتمت أعمالها في ۲١‏ تشرین 
الأول سنة ١١۱۹ء‏ وأقامت خط الحدود بالتفصيل على مناطق 
الحدود باستثناء منطقة كوتور التي وردت الإإشارة إليها في المادة 
الأول من البروتوكول المذكور وسجلت أعماها فى عاضر تفصيلية 
بلغت (۸۷) ا وأقامت أعمدة الحدود ودونت فات من 
الصور الفوتوغرافية للخارطة المطابقة - الى وضعت سنة ۱۸٦۹‏ - 
ت اخراط اللازمة ,وتمير عفه. اخراقط والخاضر م 
لمستندات الرسمية الدولية التى حسمت بقتضاها بين تركيا 
وفارس سنة ۱۹۳۲ حيث اتفق الطرفان على قبول معظم الحدود 
التي أقامتها لحنة تخطيط الحدود العثمانية الفارسية سنة ٠۹۱٤‏ 
التي تستند عليها الحدود الحالية بين العراق وإيران. 


۳١ 


المىحث الثاني 


المشكلة في عهد الانتداب البريطاني على العراق 


تا قامت ألرب العالية الأول كان العراق جزعا من أملاك 
الدولة العثمانية. وكان من المتوقع أن تدخل الحرب إلى جانب 
انيا ضد الحلفاءء. نظرا للعلاقات الطيبة بينه|. وفعلا حمق هذا 
التوقع فدخحلت الحرب إلى جانب ألانيا على أثر اتهامها بضرب 
البوارج الحربية الروسية في البحر السود في ۲۹ تشرين الأول 
عام .٤‏ بعد ذلك تم اتفاق سرې بین فرنسا وبریطانيا صيغ 
بمعاهدة سایکس - بیکو عقدت في ۱١‏ مايس سنة ۱۹۱٩‏ لتقسيم 
متلكات الدولة العثمانية بعد انتهاء الحرب بحيث تكون لبنان 
وسوريا منطقة نفوذ فرنسية» والعراق منطقة نفوذ بريطانية وتتفقان 
فيم بعد على نظام دولي حاص بفلسطین' . 

وانتهت الحرب مزية الدولة العثمانية وألمانياء وظهرت نوايا 
بريطانيا وفرنسا في أن هدفه) من الحرب هو هدف استعماري 
وليس تحرير الشعوب ومنحها حق تقرير مصيرها» وذلك عند 
وضع شروط الصلح عام 1۹۱۹ء فاستغرب الرئيس ولسون 
() انظر الدكتور احمد عثمان : مبدأ التنظيم الدولي لادارة المستعمرات وتطبيقاته في 

نظامي الانتداب والوصاية الدولي. القاهرة سنة ۱۹٦۲‏ ص ٠١٤١‏ . 


اا 


رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عندما علم بالمعاهدة السرية 
المعقودة بين بريطانيا وفرنسا والتى تخالف المبدأً الأول من المبادىء 
الأربعة عشر الق وضهها وال دع إل إلقاة.المماهدات 
والأمم على أساس من الصراحة والعلانية . وقام المجلس الأعلى 
العثمانية في ٠١‏ نيسان ۱۹۲١‏ بأن تخضع سوريا ولبنان 
لالانتداب القرنسى › والعراق وفلسطن للانتداب البريطاي . 


وني ٠٠‏ أب سنة ۱۹۲١‏ وقعت معاهدة سيف التى نصت على 
الإعتراف بالشام والعراق دولتين مستقلتين طبقاً للفقرة الرابعة من 
لمادة (۲۲) من عهد العصبة» وأن يقوم مجلس العصبة بجعونة 
دولة منتدبة بإدارتهما» وأن تأخذ الدولة المنتدبة في اعتبارها الأول 
رغبات هذه الشعوب. ونظام الإنتداب من النظم الحديثة التي 
أعلنتها عصبة الأمم» وكا يبدو في صيغته وشكله ومن تصريجات 
وادعاءات الدول التي ربحت الحرب أنه نظام قصد به السعي 
لساعدة ونحرير الشعوب التي فرض عليها» حتى يکنا من 
الوصول إلى الإستقلال» وهو خير وسيلة للوصول إلى تلك 
الأهداف» غير أنه كان في واقع الأمر صيغة استعمارية(). 


وار الشعب اعراق ورفضص نظام الاجداب واعتبره 
استعمارا مقنعاء» اضطرت الحكومة البريطانية إلى أن تغر» ف 
)١(‏ في الأول من تشرين الثاني عام ۱۹۲١‏ أعلن المجلس الوطنى في تركيا - بزعامة 


مصطفی كمال ب الغا السلطة العثمانية وصارت حكومة تركيا السلطة الشرعية 
في ترکیا اعتبارا من ۱۷ تشرین الا سنة ۱۹۲۲ . 


٤ 


™ 


الشلكلء علاقتها السياسية مع العراق» فعقدت معاهدة تحالف 
ن الطرفين على اشاش الإإستقلال ودوں و للانتداب» مع ربط 
العراق ببنود في المعاهدة بحقق لبريطانيا استمرار السيطرة على 
شؤونه الداخحلية والخارجية. فعقدت معاهدة تحالف في ٠١‏ 
رين الأول عام ۲ مدتپا عشرون اا 


واستبدلت بنظام الإنتداب المعاهدة المقيدة لحرية العراق 
واستقلاله. ثم وقع برتوكول بين بريطانيا والعراق في ۳١‏ 
نیسان عام ۱۹۲۳ نص على انتهاء معاهدة عام ۱۹۲۲ عندما 
يصبح العراق. عضرا في عصبة الأمم ولا يتجاوز ذلك الأربع 
سنوات من بدء تنفيذ معاهدة لوزان في ۱١‏ اب عام ۱۹۲٤‏ . 
الى عقدت بين تركيا اخديثة ودول الحلفاء في ۲ توز عام 
2 


وفي ٠١‏ اذار عام ۱۹۲٤١‏ وقعت أربعة إتفاقات ملحقة 
با لمعاهدة المعقودة بين العراق وبريطانيا لتنظيم الشؤون المالية» 
والعسكرية» والقضائية وشؤون الموظفين البريطانيين» وقد وضعت 
على عاتق الحكومة العراقية أعباء مالية كبيرة. 

وف ۲۰ أيلول ٤4‏ أبلغت الحكومة البريطانية مجلس 
عصبة الأمم رغبتها في أن تستبدل بمعاهدة التحالف لسنة ٠۹۲۲‏ 
معاهدة أخرى مدتها أطول مع التزامھا بانبادیء التی جاءت ہا 


(1) انظر الدكتور فاضل حسين: مؤتر لوزان واثاره في البلاد العربية. القاهرة عام 
ف ۲ ع 


٥ 


المادة (۲۲) من عهد العصبة الخاصة بالإنتداب.» وخلال ذلك 
قدمت الحكومة البريطانية مسودة اس لین إلى الحكومة 
العراقية فيها ما يؤمن مصلحة بريطانيا خحلال فترة المعاهدة» 
عرضت على مجلس الوزراء العراقي في جلسة ۲۹ أيلول سنة 
ققدم المجلس بعض الشروط للموافقة عليها منها ضرورة 
سعي بريطانيا لإإدخحال العراق في عضوية عصبة الأمم خلال أربع 
سنوات وهي للمدة التي تنتهي فيها معاهدة سنة ۱۹۲۲ بموجب 
البرتوكول المعقود فى ٠١‏ نيسان سنة ۱۹۲۳ لتحل ححلها المعاهدة 
الحديدة. 


إلى ملك العراق (فيصل الأول) بأن أمام الحكومة العراقية أحد 
خیارین : 


أما قبول المعاهدة بالصيغة الى وضعتها بريطانيا. 
وأما تسليم ولاية الموصل إلى الحكومة التركية. 
فاضطرت الحكومة العراقية أمام هذا الخيار الصعب لقبول 


المعاهدة بالصيغة التي وضعتها الحكومة البريطانية خشية ضياع 
ولاية المرصل . 


اول 
العلاقات العراقية الفارسية خلال عهد الإنتداب. 
وموقف الحكومة البريطانية و مشاکل الحدود. 


۳٦۹ 
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العلاقات العراقية الفارسية خلال عهد الإنتداب: 
الدولة العثمانية» فكان التعامل بشأن مشاكل الحدود بحري بين 
الدولة العثمانية والدولة الفارسية . وي خلال تلك الفترة عمدت 
عدة معاهدات واتفاقات کان اخرها بروتوکول تحديد الحدود 
العثمانية الفارسية لسنة 1۹1۳ حيث قامت حنة تخطيط الحدود الى 
موجب عاضر خحنة تخطیط المحدود لعام ٠۹۱٤‏ . 


أها بعك الحرت العالية الأرل» على أثر فككت الذولة 
العثمانية وانبيارهاء فقد خضع العراق -الذي انفصل عنما 
للإنتداب» وقد ورث عن الدولة العثمانية جميع الحقوق الدولية 
الى کانت تتمتع مها الدولة العثمانية والإلتزامات التي راتت 
عليهاء والخاصة بإقليم الدولة الوارثة. فقد ورثت الدولة العراقية 
الديون العثمانية بموجب الادة )٠١(‏ من معاهدة لوزان المعقودة 
سنة ۱۹۲۴ء فنا تبعاً لذلك ورثت المعاهدات التى عقدت بين 
الدولة العثمانية والدولة الفارسية والتي تتعلق بالإقليم العراقي با 
فيها مشاكل الحدود. 


ومنذ أن خضع العراق للإنتداب البريطاني قامت الحكومة 
الفارسية بإثارة مشاكل الحدود بقصد الحصول على مكاسب من 
الحكومة العراقية الجحديدة» وهي السياسة التي سارت عليها فارس 
ل تکريہا حت الوقت الحاضر من جانب الحكومة الإيرائية: 
وتبتدع الحكومة الفارسية (الإيرانية) الأسباب والحجج في الوقت 


۴V 


المناسب لتحقيق مصالحها الخاصة ومن تلك الأسباب: 


١‏ اعدا لكي ون الفرة السا واقدرك اقارسة س 
عهد قيام الدولتين. 

۲ حوادث الخحدود: حیث تکررت حوادث الحدود من نہب 
وسلب وإيواء اللاجئين الذين يقومون بالإخلال بالأمن والإعتداء 
ایوا آلا لالجد 


وهذه الحوادث في الحقيقة أمر حتمي » حيث أن مناطق الحدود 
عتد مسافات شاسعة وهي مأهولة بسكان القبائل التي تتنقل بصفة 
مستمرة بين العرافق لا ولكن تلك الحروادث زادت بشکل 
محسوس م يسبق ها مثيل» وأصبحت الفوضى تعم بعض مناطق 
الحدود وبخاصة سنة ۱۹۲١‏ في منطقة السليمانية وخانقين ومندلي» 
وأصبحت علاقات الجواربين العراق وفارس سيئة جداً(). 


وبناء على ذلك جرق مادك الدكرات الرسة بين الممتثل 
البريطاي ٤‏ طهران والمندوب السامي ٤‏ بعغداد من جههة 
والسلطات الفارسرة من حهة أخرى. بصرورة وصح حل ا 
الإعتداءات التي يقوم بها بعض اللاجثين فى السليمانية 
واعتداءات تبت الفرس س وا لسادة الى راف وعدم 
الأمور اا لی تعکر صفو الام والعلاقات بان اگين ' وکال 
جواب x‏ الفارسية اما إنکار وفوع تلك الحرادث» أو دم 
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الإجابة عليها. وكانت بعض الحوادث على الحدود الفارسية ناتحة 
کو ا اللاجئن ين الفرس على الحدود حيث كانوا يثيرون 
الكش من الإأضطرابات وقد طالبت الحكومة الفارسية الحكومة 
العراقية اعات فاستجابت الأخيرة وأبعدتهم عن الحدود 
وأسكنتهم ٤‏ مناطق بعيدة» وفي أحيان أخرى طالبتهم ر 
الإقليم العراقي وهو ما لم تفعله الحكومة الفارسية بالنسبة 
للعراق . 


۴ اعتداءات القوات العسكرية الفارسية على الحدود العراقية 

کربت اعتداءات القوات الفارسية» الموضوعة على الحدودء 
على الحدود العراقية» وذلك بدخوها الإقليم العراقي أو ضرب 
محافر الحدود أو الإإستيلاء ء على بعض متلكات العراقيين من سكان 
الحدود» فتبودلت المذكرات بين الدولتين عن طريق السلطات 
البريطانية طلبت منها الحكومة العراقية من فارس إصدار الأوامر 
إلى قادة الجيش بالكف عن الإعتداء. ولكن دون جدوى ما 
اضطر الحكومة العراقية إلى إصدار أوامرها إلى سلطات الحدود 
بالقبیض غل کا ل مسلح 1 و عسکرې يدخحل الإاقليم العراقي بدول 

يح ولفتت نظر الحكومة الفارسية إلى خطورة عدم استجابتها 
لطلبها. 

وقد اضطر الممثل البريطاني في طهران إلى عرض الأمر ومخاطره 
على رئيس الوزراء - رضا خان - موضحا له خطورة مثل هذه 


الأعمال التي تعکر صفو الأمن وعلاقات حسن الحوار» فوعد 
ریس الوزراء الفارسى بإاصدار الأوامر ا ف قاد الإنطفة 


۳۹ 


الخربيةء لوقف الإعتداء وطلب من الممشل البريطاني إبلاع 
الحكومة العراقية أن هذه الأعمال التى بحدث هي ضد رعبته 
ونتيجة جهل وعدم خبرة قادة الجيش في المنطقة» وأنه يأمل أن 
تأخحذ الحكومة العراقية موقف التسامح حيال تلك الأعمال'. 


٤‏ عدم تعاون الحكومة الفارسية مع الحكومة العراقية بشأن 
موقف الإکزاد: 

تسكن في الشمال الشرقي من العراق أقوام ختلفة منها 
الأكراد شرن والأتراك إل جاتب العريب. ريكون الأكراد 
,القسم الأكبر من السكان في هذه المنطقة (عافظات السليمانية 
وأربيل ودهوك) . 

والأكراد موزعون بين خس دول أكثر من نصفهم في تركيا 
وأكثر من ربعهم في إيران وأقل من الربع في العراق» وجزء منهم 
في أرمينيا السوفيتية وجزء اخحر في سوريا. 

وقد حدثت اضطرابات في شمال العراق في مناسبات عديدة» 
ایتا وگائت مد ےم بد الساغدة آر شيل عضاركة الأقراد 
المقيمين في إيران ضداً من العراق» فطلبت الحكومة العراقية من 
الفا المريطافق ن طهران مفاتحة السلطات الفارسية لأتحاذ 
الإجراءات الكفيلة بنع هلو ادات وذلات: العاو ن ولک 
الحكومة الفارسية لم تتخذ أي إجراء جحد من مساعدة أكراد فارس 
لأكراد العراق. وفي الوقت نفسه قامت الحكومة الفارسية 
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بالقبيض على رؤساء الأكراد ٤‏ مقاطعة أدرميه وأبعدتہم ل ا 
لجرد الشك في تعاونهم مع الأكراد الأتراك حينما طلبت منبا 
تركيا. وكانت الحكومة الفارسية تفسر موقفها هذا بأن هما قوات 
عسكرية فى أذربيجان ولكن ليس ها مثل هذه القوات في المناطق 
الى تشك الحكومة العراقية من مساعدقهم لأكراد العراق كا أن 
السليات السكرة فى كلك الماطق صعبة. ا لگن هذه الاجا 
تختلف عن سلسلة الإجابات المتشامة والمعروفة ذلك لأنها م تجب 
على الطلب إلا في فصل الشتاء» حيث تصبح الحركات العسكرية 
في تلك المناطق بالغة الصعوبة. 


أما طلبات فارس بشأن اللاجئين فقد كانت تقابلها الحكومة 
العراقية بالإإستجابة وبروح التعاون. وكانت فارس تشك في وجود 
بعض اللاجئين فى منطقة الحدود العراقية يثيرون الإضطرابات في 
قط ادود الاسف كوك اة الما ج تا 
طلبت من فارس أن يقوم الملحق العسكري الفارسي بالتجوال في 
مناطق الحدود ليتأكد من عدم وجود اللاجئين أمثال (سالار 
الدولة)'“ . 


ق الاشجازرات الاجضة: 

انت الا ون لكوت ال طلا وا اراو کے 
معاهدة التحالف سنة 4۴۴ الى لضت الادة التاسعة مها عل 
ضرورة وضع اتفاقية تعلق بالإمتيازات الأجنبية في العراق» وبناء 
ات فة اة ن اراق و :0 


)١(‏ انظر العقيد أمين سامي الغمراوي : قضية الأكراد في شمال العراق. القاهرة 
عام ۱۹۷ ص Ya TS‏ 
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اذار سثنة ۹۲١‏ حددت الادة الأول منها المقصود بالأجنبى 
من يکود من رجا الكيلك. الأيرية والامريكة والذول 
الاسيوية . . . وقد استثنت الادة المذكورة من أحكام الإتفاقية 
العدلية؛ بعض رعايا الدول الأجنبية ومنها رعايا المانيا 
وتشيكوسلوفاكيا وبولندا والرعايا الفرس. وأدت هذه الاتفاقية إلى 
تدهور العلاقات بين الدولتين. وقد حاولت الحكومة الفارسية 
إقناع الحكومة العراقية بإلغاء الإمتيازات الأجنبية ولكن هذا 
الطلب كان يقابل بالرفض نظراً لأن فارس ل تلغ تلك الإمتيازات 
في بلادها وإن الحكومة العراقية توافق على الطلب على أساس 
إلغائها من قبل الحكومة الفارسية. وحين ألغت الحكومة الفارسية 
تلك الإمتيازات بادرت الحكومة العراقية إلى إلغائها وكان إلغاؤ ها 
من الأسباب المباشرة لاعتراف فارس بالحكومة العراقية الحديدة. 


دار فن بل م غ 2 


استمرت العلاقات بين العراق وفارس تسير من سيء إلى 
أسوأً» وكانت الصحافة في البلدين لا تخلو من توجيه سيءء ما 
08 سسا في خحلق الصعاب للتوصل إلى حلول بشأن القضايا 
المعلقة. 

فهناك مشكلة هامة نتجت عن تطبيق قانون الجنسية العراقي 
الصادر ٤‏ اب سنه 4. وقد حدد القانون فترة معينة لاختيار 
الجنسية العراقية (م٤٠)‏ أو التخلي عنها خلال الفترة المذكورةء 
فطالبت فارس بد تلك الفترة الى اجل آخر فردت الحكومة 
العراقية بأن رفضت الطلب على أساس ان الفترة المذكورة جرى 
مدا مرتين كانتا كافيتين لاحتيار الجنسية العراقية ”أو النسية 
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الفارسية. وكان هدف الحكومة الفارسية السعي لأقناع الفرس 
المقيمين في العراق» خلال الفترة الثالثة» بأختيار الحنسية الفارسية 
عن طريق القناصل الفرس وخاصة في البصرة حيث تقيم اعداد 
كبيرة منهم» كذلك وجهت الحكومة العراقية والمندوب البريطاني 
مذكرات الى الحكومة الفارسية تلفت نظرها الى انها ستضطر الى 
اعتبار القناصل الفرس أشخاصا عاديين وتطبق عليهم القوانين 
المرعية اذا لم يكفوا عن التدخحل» وانما سترسل قوة عسكرية الى 
البصرة للمحافظة على الأمن والنظام» وكان لذلك أثره في تدهور 
العلاقات بن الدولتن . 
۷- وجود عدد كبر من الرعايا الفرس يعكس الموقف الفارسي 
تجاه العراق: 

بلغ عدد الفرس المقيمين في العراق» خلال تلك الفترة» 
حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة. وكان هذا العدد الكبير يقيم في مناطق 
معينة من العراق ويأتمر بأمر الحكومة الفارسية. وكان هذا يدفعهم 
الى أن يكونوا في حالة تذمر وسخط من معاملة السلطات 
هم» ويقومون في أوقات مختلفة برفع الشكاوى والعرائض 
الحكومة الفارسية يبدون فیا عدم ارتياحهم وسوء س 
فيكون ذلك رش رعا اسا للصحافة الفارسية لتوجيه الرأي 
العام الفارسي وتعبئته ضد العراق» وقد أثير الموضوع مرات 
عديدة في البرلان الفارسي . 

وكائت تلك الشكارى والعرائض الغا فيها آو غير صسية 
بالمرةء وفي شهر أيلول من سنة ۱۹۲۷ قدمت الحكومة الفارسية 
الى البرلان مشروع رصد مبلغ مليون باون لمساعدة الفرس 
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المقيمبن ٤‏ العراق» ومنحت السلطات الفارسية جوازات سفر 

للذين يرغبون فى العودة إلى فارس . كا أن قيام الحكومة العراقية 

باجراء التعداد العام للسكان ٤‏ العراف دی ا مغادرة بعس 

ا e‏ فارس حبث محتثت الحكومة الفارسية لکل واحد مہم 

اربعة الاف باون واعتبرتهم لاجئين. آلا ة | آ 2 1 )%*( 
إن هذه التصرفات والأعمال التى كانت تفتعلها الحكومة 8 

الفارسية جزء من سياسة معينة اختطتها لإثارة الرأي العام لدى 

الشعوب الإيرانية داخل فارس وي بعض اجزاء من العراق 

لتشويه سمعه العرافق وأظهاره بموقف المعادى لفرت 


مکل الحدود العلقية-الابرانة 
ي عهد الاستقلال 


TT TTT 8 a 
: ساتکلم ف هذ لوضوع فی مبحنین‎ )#( 
المىحث الأول: الاعتراف بالعراق دولة مستقلة والاعتداءات الفارسية.‎ 
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العحث الأول 


الاعتراف بالعراق دولة مستقلة والاعتداءات الفارسية 


أولا: الاسر اف بالعراق خر اة 

نظام الإنتداب الذي خحضع له العراق في ۲٠‏ نیسان سنة ۱۹۲۰ هو 
نظام مؤقت وضع للاسباب التى اوضحتها الدول المنتصرة في 
الحرب وهي عدم قدرة الشعوب الخاضعة له على أن تحكم نفسها 
بنفسها» ومتى أصبحت تلك الشعوب قادرة على أن تحكم نفسها 
بنفسها» تنتفى الحكمة من وجود الانتداب. وقد أوضحت الفقرة 
الرابعة من المادة (۲۲) من عهد العصبة أن بلوغ الاستقلال هو 
المعيار الذي يبين قدرة اقاليم (آ) ومنها العراق على حكم نفسها. 
ولم تنص الادة المذكورة على الشروط التي ينبغى توفرها وإجراءات 
رفع الإنتداب عن الأقاليم التى خضعت له. ولكن لحنة الانتداب 
وضعت شرطين لإمكان رفع الانتداب عن الأقاليم الخاضعة له. 
١‏ ان تتوفر في الإقليم حالة واقعية قرنية على أن ذلك الإقليم 

قد وصل الى درجة من التطور » أصبح فيها الشعب أهلا لأن 


- يقدم الأقليم المذكور الى عصبة الأمم بعض التعهدات‎ EN: 
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من هذا يتبين أن مجلس العصبة هو المختص برفع الانتداب 
عن الأقاليم الخاضعة لهء كا أن الدولة المنتدبة ها أن تقترح 
الى مجلس العصبة لرفع الانتداب عن الاقليم الخاضع 
للانتداب على أساس أن الأقليم أصبح قادرا على أن يحكم 
نفسه بنفسه. ولذلك فإن الحكومة البريطانية كانت راغبة في 
اال فة الانعذاب غلل الغراقة وترقت هس فبوله عضوا فى 
العصة واا ک| هو واضصح ٤‏ نص المادة السادسة من 
معاهدة التحالف التي فرضتها بريطانيا على العراق في ٠١‏ 
تشرين الأول سنة ٤ ۱۹۲١‏ ذلك لأن مجلس العصبة نص في الفترة 
السادسة من قراره المتخذ في الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة في 
۷ آيلول سنة ۹۲۶ يجان تطيق الاد ر٣‏ من 
العهت عل أنه فى حالة بول الغراق عضرا في عضبة الآ 
نی ارامات ال التوسے ہا الكو البربطاية اء عل 
ذلك. ۰ 
رلذلك كانت الكرمة البريطاتية حريصمة جدا غل إطالة اة الى 
یصبح فيها العراف عضرا فى عصبة الأمم. فقدت وجدت فرصة 
ذهبية مناسبة بمناسبة عرض قضية ولاية الموصل التي كانت موضع 
تزا بين بريطانيا والعراق من جهة وتركيا الحديثة من جهة أخرى 
لتفرض شروطاً جديدة لاطالة فترة الانتداب وتجنب النص على 
مدة محددة لانتهاء الانتداب» فهددت بضم ولاية الموصل الى 
تركيا إذا لم تقبل الحكومة العراقية بنصوص معاهدة التحالف لسنة 
٠‏ بالصيغة التي وضعتها الحكومة البريطانية . فخشية ضياع 
ولاية الموصل وافقت الحكومة العراقية على قبول معاهدة التحالف 
بالرغم من الغبن الواضح فیهاء کا وافقت على منح امتياز جديد 


€۸ 


لشركة النفط التركية مدته )۷١(‏ سنةء وبحت الضغت البريطاني 
ملح دخل العراق في مفاوضات مع الشركة المذكورة لتعديل عقد 
امتيازها بحيث يشمل كل الأراضي الواقعة من شرقي نهر دجلة 
س وت الل واد بأمفهاه اة الت عة لاك 
الصاية وجب برتوكرك سه ٠4١۴‏ يت أعطى العراف غاز 
فة طف ان فرك قط افق ج ما وهی کرک 5 
الى شركة النفط الأنكلو فارسية. ۰ 


وي ٤‏ أيلول سنة ۱۹۲۹ إتخذت الحكومة الربطانية اقرارا 
تضمن استعدادها لدعم العراق في قبوله عضوا في عصبة الأمم 
سنة 1۹۳۲ء وعقد معاهدة جديدة على غرار المعاهدة البريطانية 
المصرية لتنظيم علاقتها بالعراق بعد قبوله عضوا في عصبة الأمم 
وتعديل آمتياز آلتاقيب اغن النفط. 


ونی ٤ا‏ تشرين الان اة ٣۹۳١‏ فلا فتسج مريطاها الخظارا 
الى عصبة الأمم باعتزامها التوصية بادخال العراق في عصبة الأمم 
سنه ۱۹۳۲ . وتار الشعب العراقي بوجه عقد معاهدة جديدة مع 
بريطانيا وأصبح واضحا أن تغيير الانتداب ليس بالاستقلال وإنما 
بقيود هي عين قيود الاحتلال. وأخيرا تم عقد معاهدة بين العراق 
وبريطانيا في ٠١‏ حزيران سنة ۱۹۳١‏ حددت العلاقة بين 
الجانبين. وتعتبر المادة الخامسة من المعاهدة أهم وأخطر المواد فقد 
نصت على أن حفظ وحاية مواصلات الامبراطورية البريطانية أمر 
يهم الجانبين المتحالفين بصورة دائمة» وفي حميع الأحوال» وهمذا 


يتعهد العراق بأن ينح بريطانيا طوال مدة التحالف موقعين 


لقاعدتين جويتين تختار إحداهما ٤‏ البضصرة :والثانية ٤‏ عرب 


٤۹ 


افراع كقراسد رة وکا ا ال ر ا ق 
العتادةء 

ور نض الادثان السابعة والثامنة من المعاهدة ان هذه المعاهدة 
حل حل المعاهدتين المعقودتين في سنة ۱۹۲۲ وسنة ٠۱۹۲٩‏ . 

أما المادة الحادية عشرة فتحدد مدة المعاهدة بخمس وعشرين 
سنه تىداً من تاریخ دخحول العراق عصبة الأمم. 


وفي ۲۸ كانون الثاني سنة ۱۹۳۲ بحث مجلس العصبة 


تقرير لحنة الانتداب الذي تضمن أن العراق يعتبر أهلا لأن يحكم 


نفسه بنفسه وقدم العرأق التعهدات اللازمة لذلك. 
وفی ٠۳‏ تشرين الأول سنة ۱۹۳١۲‏ وافقت الحمعية العامة 
للعصبة على قبول العراق عضوا في العصبة. 


موقف الحكومة الفارسية من الاعتراف بالعراق وأثره على مشكلة 
الحدود: 

بغذ أن أصبح العراق دولة مستقلة - وإن كان هذا الاستقلال 
شكليا فقط - بوجب معاهدة التحالف المعقودة مع بريطانيا في 
٠‏ تشرين الأول سنة ۱۹۲١‏ عرضت الحكومة العراقية على 
الحكومة الفارسية الأعتراف باستقلاهاء بصورة غر مباشرة» عن 
طريتق الممثلين الدبلوماسيين البريطانيين في العراق وطهران حيث 
كانت فارس عضواً في عصبة الأمم فرفضت الاعتراف باستقلال 
العراق. 


ان توافر العناصر الضرورية لقيام الدولةء م شعب وأقل 
و ر .اتر وريه و : 


0 ٩ 


وسيادة» يودي إلى نشوء دولة جديدة» ویستلزم القانون الدولى 
الاعتراف اء لتستطيع مارسة اعماها وتتعامل مع الدول التي 
اعترفت با على قدم المساواة» وعند استكمال العناصر الضرورية 
لقيام الدولة» تعتبر الدولة قائمة قبل الاعتراف» والأثر المباشر 
للاعتراف انه الوسيلة الطبيعية لاقامة علاقات ودية منتظمة بين 
الدول. 


وني الواقع ان الاعتراف لا يعد الزامياً على فارس أو الدول 
الأخحرى» فعلى الرغم من أن الاعتراف اجراء قانوني» لكنه ليس 
القزافا فاتبام ويقع خا اظتبارآات سباسة واقتسسادة 
واجتماعية» تأخذ الاعتبارات السياسية مكان الصدارة من بين 
تلك الا عقارات:. 


ورغم المحاولات المتكررة لدى الحكومة الفارسية للاعتراف 
بالعراق - الذي يترتب عليه تبادل التمثيل الدبلوماسي وحل 
اكان اکت ا تجا لطي 6 كه ار اه 
رها عدا پل انارت كرا من المشاقل عل اتود كاعذادات 
الجيش المستمرة على سكان الحدود العراقيين» وبناء المخافر داخل 
الأقليم العراقي » وقطع ماه الأغپار المشتركة الى تجري من فارس 
الى العراق» عا سبب خسارة فادحة لسكان المناطق الى تسقى 
من تلك الأ غار ورصبت العاذقات ين القولين سف ا 


وكانت فارس تهدف من موقفها هذا الحصول على مكاسب 
جديدة مقابل الاعتراف بالعراق» كتعديل الحدود في شط العرب 
أو الغاء الامتيازات الأجنبية. فعندما ألغت فارس الامتيازات 
الأجنبية في بلادها طالبت الحكومة العراقية بالغاء الامتيازات 


ه١‎ 


الأجنبية فيها فاستجابت الحكومة العراقية للطلب. وقد وعد 
الممثل البريطاني في طهران في ۱۱ آذار عام ۱۹۲۹ - وزير 
البلاط الفارسى». أنه اذا كانت الحكومة الفارسية على استعداد 
للأعتراف باستقلال العراق» فإن الحكومة البريطانية ستبذل 
مساعيها الحميدة لدى الحكومة العراقية لمساندة فارس في الحصول 
على مطالبها المعقولة. وبناء على هذا الوعد وافقت الحكومة 
الفارسية على الاعتراف بالعراق؛ على أثرها سافر وفد عراقى الى 
طهران لتلقى الاعتراف» وتحسنت العلاقات» وأصبح العراق 
عضوا في عصبة الأمم عام 14۳۳(›. 


وقد الحت الحكومة الفارسية في عرضها على ملك العراق 
(فيصل الأول) أثناء زيارته لفارس بالتنازل عن جزء من شط 
العرب ال فارس» ولکن هذا الطلب قوبل بالرففس. کا تاکد 
فارس فى الحصول على مطالبها في تعديل الحدود في شط العرب؛ 
بدأت سلسلة من الاعتداءات على الحدود العراقية. وتتلخص 


١‏ الاعتداءات المستمرة في شط العرب» وعدم اعترافها 
بالسلطة التي شرف على ادارزته. خيث بذات السفن الفارسية - 
الحربية والتحارية _ حالف تعلیمات ادارة الميناء وتتجاهل السلمة 
ا من بیانی ميناء البصرة واللاحة ٤‏ ل العرب الضادرين 


وانظر وثائق دائزة الجفرظاتق البوطانة: 
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عام ۱۹١۹‏ عن القائد العام للقوات البريطانية في العراق. وتوعز 
الى السفن الفارسية بالدخحول دون الاستعانة بالادلاء العراقيين غا 
کا ما أ بز ال ضام الك القن عع القن الأغرى 
المارة فى شط العرب . وعدا ذلك كانت السلطات الفارسية تقوم 
باجبار السفن التي ترسو فيه على رفع العلم الفارسي بدلا من 
العلم العراقى عن طريق التهديد والقوة» وكانت سفنا الحربية 
تدخل فى المياه الوطنية العراقية دون رخصة مسبقة من العراقء مما 
بتي اعحداء واا على حق العراق وسيادته على شط العرب» 
ك)| كانت السلطات الكمركية الفارسية تقوم بتعقيب ومتابعة 
عمليات التهريب داخل الأقليم العراقي» والقبض على بعض 
الموظفين العراقيين واحتجازهم . وكانت الحكومة العراقية تبعث 
بمذكرات الى الحكومة الفارسية عن تلك المخالفات وكان الرد 
عليهاء أما نكران وقوعها أو الادعاء بوقوعها في الأراضي 
الفارسية أو في ما تسميه المياه الفارسية من شط العرب. 


۲ الاعتداءات الفارسية على الأراضي العراقية وبناء المخافر 
فيها : 

مغلت بعض جوانب تلك الاعتداءات على الأراضى العراقية 
ا اغا ى عق الأرضى:٠المرافة‏ ايت تايها قامراق 
تك لذقن طلخن وكات الكىة الراية م اكرات 
الاحتجاج الى السلطات الإيرانية التي لم تجد آذنا صاغية لأن 
إقامتها كان بتصميم وتخطيط فارسي وليس أمرا عفويا فكانت 
الحكومة الفارسية» في غلب الأحيان. تتجاهل تلك المذكرات ولا 
تجيب عليها أو ترفضها وترفض المقترحات التي تقدمها الحكومة 


or 


العراقية. كالدعوة الى تشكيل لحان مشتركة مثلا. وقت أحدت 
تشييد حفر (جيما سرخ) بعض المشاكل بين الدولتين وبنتيجة 
احتجاج الحكومة العراقية ووقوفها موقفا صلبا سلمت السلطات 
الفارسية بخطأً موظفيها ورفعت المخفر من الأراضي العراقية بعد 
شورین ان ی 

كا قامت السلطات الفارسية باقامة ثلاثة افر هي «البجيلية 
والسرسق والعلوة» وطالبت السلطات العراقية برفعها من 
الأراضى العراقية وقدمت الأدلة والخرائط الى تشت ان اقامتها 
کان ا الأراضى العراقية ولكن EN‏ رڌت بان 
اللخافر اللذکزرة ن ف الأراضي الفارسية ورفضت 
المقترحات العراقية . كا أقامت الساطات الفارسية مخفرا آخر في 
«أمام ني خضر» وشيدت حصنا داخل الأراضي العراقية مسافة 
ميلين . وتبودلت المذكرات بين الحجانبين وردت فارس - كعادتما - 
ان المخفر يقع في الأراضي الفارسية» فا كان من الحكومة 
العراقية إلا أن أرسلت قوة مسلحة احتلت الموقع وطردت من 
فيه» وزادت المشكلة تعقيدا فطلبت الحكومة العراقية تشكيل لحنة 
مشتتركة من الجابين لدراسة المشكلة سوفعيا بولك السلطات 
الفارسية رفضت الأقتراح. وحينا قدمت الحكومة العراقية الأدلة 
والخرائط التى تثبت عائدية أرض المخفر للعراق أفادت السلطات 
اقاي بلجا 3 قجرف مر هة جيه رق نج 
ل 4 


)١(‏ انظر قضية الحدود العراقية الإيرانية. وزارة الخارجية العراقية. ملحق ب عام 
۳۴ -. 
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وفي یلول سنة ۱۹۳٤‏ أقامت السلطات الإيرانية مخفرا کا 
٤‏ « كاني سخت » بجوار الدعامتين رقم (۲۳و) داخل 
الأراضي العراقية بمسافة ثلاثة أميال ونصف اليل عن خط 
الحدود» اضافة الى اقامة محفرين آخرين في «قبرستان» 
و« صوميجان » بالقرب من دعامة الحدود رقم «(۷». 

وقدمت الحكومة العراقية مذكرات احتجاج الى السلطات 
الفارسية التى ردت بأن هذه المخافر ضمن الأراضى الفارسية. 


ويستتبع اقامة المخافر استعمال الأقليم العراقي من قبل 
السيارات الحكومية الفارسية للوصول الى تلك المخافر» كم 
يستتبع ذلك مد الاسلاك الماتفية من مقر السلطات الفارسية الى 
تلك المخافر. وتعتبر إقامة تلك المخافر انتهاكاً لحقوق السيادة 
الأقليمية للعراق وتعكير صفو علاقات حسن الحوار بين البلدين . 


أل اال اسا «بنادة سوته» الثلتة الشكل الما 
(ساركوشك) الكائنة بالقرب من دعامتي الحدود رقم ۸٩4(‏ و۰٩)‏ 
ست تخضع لسيادة الدولة العثمانية «العراق » طبقا لمحاضر 
نة تخطيط الحدود لسنة ۱۹۱٤‏ . وفي سنة ۱۹۲۸ قامت القوات 
الفارسية باحتلال المنطقة المذكورة واسكان القبائل الفارسية فيها 
وجرت مفاوضات بين الحانب العراقي والحانب الفارسي ۾ تسفر 
عن نتيجة» فقدمت الحكومة العراقية مذكرة الى الحكومة الفارسية 
کے سنة ۱۹۳۲ لم جب عنها فارس رغم التأكيدات 
المستمرة حتى سنة ۱۹۳١٤١‏ وعندما أجابت كانت اجابتها ان تلك 
المنطقة تعود الى فارس دون الأخحذ بنظر الاعتبار التخطيط الذي 
اجرته اللجنة سنة )۱۹۱ . 


00 


۳ - قطع مياه الأنهار الجارية من فارس إلى العراق: 


هناك عدة أنار مشتركة بين العراق وفارس معظمها يجري من 
الأراضي الفارسية ويسقي الأراضي العراقية التي يمر فيها ومن أهم 
تلك الاغيار؛ هر « کنجان جم » وی هذا النهر من جبال دشت 
كوه الفارسية» ويجري نحو الجنوب الغخربي ليجري في الاقليم 
العراقى › ويعتبر الحد فيه وسط المجرى على طول »١١«‏ ميل من 
دعامة الحدود رقم «(۳۲» الى الدعامة (۳۱» حیث يصبح هرا 
عراقا وسر اتخ القت الرايد يدرة بوزز اة وهي اراي 
الزراعية في مناطق المدينتين المذكورتين كا يسقي بعض الأراضي 
الزراعية والبساتين في فارس. ولم تظهر منازعة بين الدولتين حتى 
۹۳١‏ خن شنتدت الحكرمة الفارسية عن اعقداءاتها عل 
الأراضى العراقية وبدأت تثير المتاعب للعراق في جميع المجالات› 
فقامت بتوطين القبائل الفارسية الرحالة على منابع اتير المدكور 
ونوسيح نطافی الزراعة فيها وحفر قناة حديدة وبناء سد لارواء 
اعات کرة هن الأزاضی من عاد اھر اکور عا آفق آل 
انقطاع المياه عن المدن والأراضى الزراعية والبساتين العراقية 
وهلاك تلك المزروعات والنباتات . 


وقد قدمت الحكومة العراقية عدة مذكرات إلى السلطات الفارسية 
تلفت نظرها الى النتائج التي أدى إليها انقطاع مياه انہر وطالبت 
بقن اة مشتركة لجرا التحريات فى النطقة والترضل الى 
اتقاق يقم اللقرق اللخررعة للعراق فى ميا الب الى التاطادت 
وفيا اللوسلرب التتن اللي يتو عل امتاس العرف رالغاد 
الجارية بين البلدين بشأن استعمال مياه النهر وتقسيم مياهه با 


٥٦ 


يضمن مصلحة الطرفين رفضت الحكومة الفارسية الطلب وأكدت 
عدم شرعية التخطيط الذي جرى سنة ۱۹۱٤‏ بموجب بروتوكول 
سنة 141۳ء وحتى في حالة السير بمقتضى ذلك فإن استفادة 
سكان زرباطية من مياه النهر يبدأ حينا يكتفي سكان المناطق 
الراقے ی آغال ال ق ایی وط زاه عن ام سان ال 
الأراضى العراقية وأكدت في مذكرتها ان ما يزيد على الجاجة 
اا ا الأراضى العراقية . © 


وهذا ما حصل أيضاً مياه نهر الوند في خانقين حين قامت 
السلطات الفارسية بإقامة مشاريع في منطقة قصر شيرين 
وخسروي لتجويل جرى ار والتي يتر تأثيرا بالغا في كية 
مياه التى تصل الأراضي العراقية من خانقين . 

وقد أوردنا هذين المثلين على سبيل المثال لا الحصر. 

السب آلرتیس ى اغفاد ۔ تاره الک من اللات 
نن فيل اللكرمة القارسية السيكرية الغراقية عو السعي لعل 
الحدود في شط العرب تسیر مع مجرى اللاحة ;Thalstê‏ 
والمشاركة في الاشراف على الشط مع العراق إضافة الى اطماعها 
امس 
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الحث الثاني 


معاهدة الحدود العراقية - الايرانية لعام TY‏ 
والوضع الناتج عنما 


أرل مقدمات عفد الخاهدة واحکاسا. 


1 تثر الحكومة الفارسية موضوع النراع بشکل فعال حتی عام 
۴6 حيث آنا في هذه السنة تامرت على شيخ المحمرة 
(الشيخ خزعل) وعزلته وضمت المحمرة إليهاء بالرغم من النص 
الوارد في الفقرة (ه) من الادة الأولى من بروتوكول الاستانة لعام 
۴۳ء التي اعترفت بشيخ المحمرة وحددت علاقته بالدولة 
العثمانية والدولة الفارسية. وأصبحت فارس الممثل المباشر في 
النزاع» مع الدولة العثمانيةء محلياً ودولياً منذ هذا الوقتء 
ورفضت الإعتراف بالحدود التي نص عليها البروتوكول المذكور 
وحاضر نة تخطيط الحدود لعا .٤‏ وادعت فارس أن 
الحدود في شط العرب ينبغي أن تسير مع مجرى الملاحة 
«ع1۷١۲٠»‏ على أساس القانون والعدالة الطبيعية. وما زاد في 
تعكير صفو العلاقات بين البلدين الهجمات التي كانت تشنها 
القوات العسكرية الفارسية على الأراضى والقبائل والمخافر 
العراقية وخرق قواعد وتنظيمات اللاحة فى شط العرب التى 
رسيا اداز الات ودم قرات الود وغريها وإقاة قاقر 
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شرطة داخحل الاقليم العراقي» نما اضطر مثل العراق في طهران 
إلى تقديم العديد من المذكرات والاحتجاجات التى م تجد اذا 
صاغية من السلطات الفارسية. ولا لم تجد السلطات العراقية 
قا ل تلك الاعتداءات أو حل تلك المشكلات؛ قررت 
عرض الأمر على مجلس عصبة الأمم» على أساس أن حل مثل 
هذه المشاكل ينبغي أن يتم بالطرق السلمية استنادا إلى عهد 
عصبة الأمم. 

وقامت الحكومة العراقية باستشارة الحكومة البريطانية في أوائل 
قوز عام ۱۹۳٤‏ بشأن عرض الموضوع على مجلس العصبةء 
استناداً إلى المعاهدة المعقودة بينه) في ۳٠‏ حزيران عام 
۴٠١‏ . وكانت هذه فرصة للحكومة البريطانية لتحقيق 
مصالحهاء عن طريق ارضاء الحكومة الفارسية وذلك بتشكيل نة 
اة لط العرب شارك فعا اطاط . 


فى نفس الوقت وصل وزير خارجية العراق (نوري السعيد) إلى 
لندن فى ۱۷ أيلول سنة ۱۹١٤‏ فأوضح للحكومة البريطانية 
رغبته في عرض الأمر على مجلس العصبة طبقأً للفقرة الثائية من 
الادة الحادية عشرة من عهد العصبة حيث تستند الشكوى إلى 
الأأشس الغالةة 

| -قيام فارس بانشاء عدد من افر الشرطة في الأقليم 

العراقي » الأمر الذي يتنانى مع سيادة العراق واستقلاله. 

۲ عدم احترام الس الحربية الفارسية لتعليمات ادارة ميناء 


(١(‏ انظر الدكتور حابر ابراهیم الراۆی : الحدود او المرجع الا ص 
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البضة قق قط الرس والقخ سبي ضرا اللسفن الأخرى 
التي تستخدم شط العرب للملاحة ويعرضها للخطر وبالتالي 
يسبب ضررا للمصالح العراقية. 

۳ الأضرار التي تنتح عن قطع مياه الأنهر المشتركة عن المدن 
والقرى العراقية وبخاصة في مناطق خانقين وبدرة وزرباطية› 
التى تعتمد على مياه تلك الأنهار بصفة أساسية. 


وأخيرا قدم وزير خارجية العراق شكوى إلى مجلس عصبة 
الأمم في ۲۹ تشرين الثاني سنة ۱۹۳١٤‏ أرسلت نسخة منها مع 
لملاحق إلى الحكومة الفارسية» مما وضعها في موقف لا تستطيع 
السكوت معه فاضطرت أن تجيب على الحجج التي آووڈتڼا 
الحكومة العراقية وبشكل رسمي لأول مرة في علاقاتيا مع الدولة 
العثمانية أو مع العراق. 

وعند عرض الأمر على مجلس العصبة قرر هذا في الجلسة 
التاسعة من الاجتماع الرابع والثمانين المنعقد في ۲١‏ كانون 
الثانى سنة ١1۹۳ء‏ إحالة المسألة إلى مفاوضات مباشرة بين 
الدولتينء للتوصل إلى حل مرض في النزاع القائم بين الدولتين 
الحارتين . فزار وفد عراقى طهران فطلب الشاه أن تتنازل الحكومة 
رات ص نج ورات ى قط الحرب تسكن السن 
يراتا سى الزسو يها ام خياداك. ,ود برضن الاي بل 
مجلس الوزراء العراقي لم يوافقق على هذا الطلب لأن القانون 
الأساسى العراقى لا بجيز التنازل عن أي جزء من أملاك الدولة 
فقا للمادة الغانة مر الدستور: الصاكز فى أك سدة 
,على أنه وافق من جهة ثانية على إعطاء المساحة المذكورة 
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بطريتق الإججار بشرط أن تستجيب الحكومة الإيرانية طالب العراق 
اشروعة في القضايا االختلف: عليها. 

وظرا لامكان اجراء المفاوضات بين الجانبين فقد سحبت 
الحكومة العراقية شكواها. وبتاريخ ۱۷ كانون الأول سنة 

٠‏ وصل إلى بغداد وفد رسمي إيراني للتفاوض وتسويه 

مشاكل الحدود» ولكن إنشغال الحكومة العراقية بمشاكل داخلية 

هامة حال دون اجراء تلك المفاوضات» نم عادت المفاوضات من 
حديك ى متاسات عتلفة وتركزت حول جدوذ. شط العرتت 

والملاحة فيه. وكان الجانب الإيراني يطالب ا يأقي: 

١‏ أن يتنازل العراق عن جزء من الأقليم المائي في شط العرب 
إلى الحكومة الإيرانية باتساع أربعة أميال مقابل عبادان لاتخاذه 
كمرسى للسفن الإيرانية حيث تسير فيه الحدود مع مجرى 
الملاحة ر«عءساaط1»‏ أو خط الوسط . 

۲ أن يكون شط العرب مفتوحاً لمرور السفن الحربية العراقية 
والإيرانية واعتبر ذلك شرطاً بقبول المعاهدة الجديدة حيث + 
ينص صراحة على الملاحة في شط العرب في معاهدة أرضروم 
الثانية لسنة ۱۸٤١۷‏ . 

۴ _ أن تتالف نة لصيانة شط العرب وإدامة الملاحة فيه على أن 
تتألف من عراقي وإيراي . 
أما الحكومة البريطانية فكانت تسعى إلى المشاركة في لنة 

اة فط الت يث فة اللجة من للا بدلا سن اتن 

من العراق وإيران. 
وتوافق الحكومة البريطانية على المقترحات التي قدمتها الحكومة 

الإيرانية بشرط أن تتضمن ما يأتي: 
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أ - حقاً تاماً لمرور السفن العراقية والبريطانية في أي جزء من 

المياه تتنازل یله الحكومة العراقية ف [فرال: 

ب - المقدرة الطبيعية المستمرة لمرور السفن الحربية العراقية 
والبريطانية في المنطقة التي سيتنازل عنما العراق إلى إيران. 
الحكومة العراقية فكان ا حیث استجاب 
للطلبات الإيرانية والبريطانية في ضوء العوامل التالية: 

١‏ - الإضطرابات الداخلية التى وقعت في العراق في الفترة التق 
كانت فيها المفاوضات دائرة بين الحكومتين لعقد معاهدة 
الحدود. 

۲ - الإنقلاب العسكري الذي قام به بكر صدقى قائد الفرقة 
الثانية فی ۲۹ تشرين الثاني سنة ۱۹۳١‏ الذئ أطاح بالحكومة 
التي كانت مجري المفاوضات مع الحكومة الإيرانية لعقد 
المعاهدة . 

۳ - السيطرة البريطانية التى كانت تفرض أوامرها على الحكومة 
وبناء على هذه الظروف استطاعت الحكومة الإيرانية أن تفرضص 

تحقيقها قبل ذلك . 
وني ۲۸ حزيران سنة ۱۹۳۷ سافر وفد عراقي إلى طهران 

حبث جری التوقيع على معاهدة الحدود العراقية الإإيرانية ف ٤‏ 

موز سنه ۱۹۳۷ . 
واستجابت الحكومة العراقية» نظراً لظروفها الصعبة » إلى 
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أما موقف 


طلبات الحكومة الإيرانية ولبت بذلك بعض طلبات الحكومة 
البريطانية. وتكن الجانب العراقي والجانب الإيراني من عقد 
معاهدة الحدود العراقية - اااي ف ٧۷ 0T‏ وهي 
المعاهدة التي وضعت ا لنزاع طويل بين البلدين استمر سنن 
طويلة كان الشغل الشاغل للحكومة العراقية منذ انفصال العراق 
عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. 

تكونت المعاهدة من ست مواد الحق ہا بروتوكول من مس 
مواد. وجاء في مقدمة المعاهدة المذكورةء أنه بناء على رغبة 
الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية في توثيق عرى الصداقة 
الأخوية وحسن التفاهم بين الدولتين» ومن أجل إنهاء مشكلة 
الحدود بينا» فقد تم الاتفاق على عقد هذه المعاهدة. 

ونضت الادة الأول فا على آنا يغترفان ضراحة وبشكل 
واضح ببروتوكول الآستانة لسنة ۱۹١١‏ وحاضر لجنة خطيط الحدود 
لسنة ٤١۱۹ء‏ وهذا يعني الإعتراف بمعاهدة أرضروم الأول سنة 
۷ . 

أما المادة الثانية من المعاهدة فقد نصت على الحدود في شط 
العرب وهو الذي سعت إيران إلى حقيقه يي مناسبات كثيرة - 
فأن الحدود تسير مع مستوى المياه المنخفضة - التى حددتها معاهدة 
أرضروم سنة ۱۸٤۷‏ -حتى جزيرة شطيط. فيسير خط الحدود من 
هذه الجزيرة على خط عمودي من خط الياه المنخفضة -لي 


الضفة اليسرى - على مجرى ll>ةa ٤ ¢) «Thalweg)‏ شط العرب» 


)١(‏ اعرا كلمة «عءس1ةط1» الألانية إلى «مجرى الملاحة» ويقصد به «الخط الأكثزر 
ملاءمة للملاحة فى أسفل المجرى وقت انخفاض الياه». 
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ويستمر في سيره مع مجرى الملاحة حى نقطة كائنة أمام الأسكلة 
رق (© ف ادان ومن هذه العطة يرذ خط ادوه افيه ك 
محرى الملاحة e‏ مرة أخرى فیسير خط الحدود مع مستوی 
الياه المنخفضة متبعا نفس خط الحدود الذى عينته لحنة تخطيط 
الحدود لسنة ۱۹١١ ٤‏ . أي أن الحدود في شط العرب وأمام عبادان تسر 
مع - محریى Ûlږںأحة «Thalweg)‏ مسافة سبعة كيلو مترات 


تقر سا 
ونصت الادة الثالثة على تأليف لحنة تقوم بتخطيط الحدود 


ونصب دعائم الحدود التى كانت قد عينت أماكنها لحنة تخطيط 
الحدود لسنة ۱۹۱٤‏ . 


ونصت اللادة الرابعة على الملاحة فى شط العرب اعتباراً من 
النقطة التي تلتقي فيها حلود الدولتىن البرية حی البحر وحسس| 

د لن قط المرن سا باليس ان اا 
العائدة لحميع البلدان» وتكون جيع العوائد من قبيل اجور 
للخدمات التي تقدمها من أجل ادامة وصيانة طريق الملاحة 
ومدخحل شط العرب من جهة البحر. .. الخ. 

ب - يكون شط العرب مفتوحاً لمرور السفن الحربية والسفن 
الأخحرى المستخدمة في مصالح حكومية غير تجارية والعائدة 
للفريقين. 

ج إن هذه الحالةء أي اتباع خط الحدود في شط العرب تارة 
والمياه المنخفضة وتارة «مجرى الملاحة» أو وسط المجرى لا 
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ول تنص هذه المعاهدة على حق السفن التابعة لحلفاء الطرفين 
امتعاقدين في الملاحة في شط العرب» ولكن الادتين الثالشة 
والرابعة من البروتوكول الملحق بالمعاهدة بينتا ذلك بوضوح»› وهو 
الفكرة التق سعت إليها بريطانيا خلال المغاوضات لعقد المعاهدة 
امذكورةء فنصت المادة الثالثة من البروتوكول الملحق بالمعاهدة على 
أن الاجازة الى متها جك الطرفين لخدن القن الرية أو 
القن اللكرسة غير الفجارية للدشرل في مراقء كلك الطرف 
تعتبر اجازة منوحة من قبل الطرف الآخر» على أن يخبر الطرف 
الآ بلك افررا, 


أما المادة الرابعة من البروتوكول الملحق بالمعاهدة فقد نصت 
على أنه ليس في معاهدة الحدود هذه ما بخل بحقوق العراق 
وواجباته وفق التعهدات التي قطعتها للحكومة البريطانية فيم 
خن قط الغرب غوجب: العاهتة العقرة فن ۴١‏ ريراك 
A‏ 

أما الادة ألامسة مته فلصت غلل أن الفريقين يتخهذان بعد 
اتفاقية بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة» وأعمال الحفر ودلالة 
السفن واستيفاء الأجور والعوائد والتدابير الصحية والتدابير 
اللازمة الأخرى وجميع الأمور المتعلقة بالملاحة في شط العرب. 
وقد أورد البروتوكول الملحق بالمعاهدة في مادته الثانية بأن الفريقين 
يتعهدان بعقد الإتفاقية المذكورة خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ 
المعاهدة» فإذا م يكن بالامكان عقدها برغم الجهود المبذولة 
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فيجوز عندئذ مد المدة المذكورة باتفاق الفريقين. وتقوم الحكومة 
العراقية باطلاع الحكومة الإيرانية مرة واحدة كل ستة أشهر على 
الأعمال المنجزة والعوائد المجباة والنفقات وجيع التدابير الأخحرى 
المتخذة. ولكن هذه المادة ل توصح ما ينبغي عمله في إذا انتهت 
مدة السنة دون مد المدة باتفاق مشترك» وهو ما حصل بالفعل 
حيث لم تعقد الإتفاقية خلال السنة. وفي خلال مدة السنة توافق 
الحكومة الإيرانية على أن تقوم الحكومة العراقية وفق الأسس 
المرعية بكافة الأعمال التي ستعالجها الاتفاقية طبقاً للمادة 
الخامسة. 


ولا كانت الحكومة العراقية مسؤولة عن صيانة وتحسين طريق 
الملاحةء وأعمال الحفر ودلالة السفن وإستيفاء الأجور والعوائد 
والتدابر الصحية ومنع التهريب وجيع الأمور المتعلقة بالملاحة في 
شط العرب» على اعتبار أن شط العرب نهر وطني خاضع لسيادتما 
وتقع عليها مسؤ ولية جعل النهر صالحا للملاحة باستمرار وفقاً لما 
التزمت به في المادة الرابعة من معاهدة سنة ۱۹۳۷ فإن توقفها عن 
القيام بتلك الأعمال يترتب عليه مسؤوليتهاء لذلك فهي مسو ولة 
عن القيام بتلك الواجبات بصفة مستمرة حتى بعد عقد الإتفاقية. 


ونعتقد أن الاتفاقية الى ذكرتما المادة الخامسة من المعاهدة 
والمادة الثانية من السوکرل لا تتضمنان القيام بصورة فعلية 
بشيء بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة وأعمال الحفر ودلالة 
السفن واستيفاء الأجور والعوائد. . . . الخ. لأن هذه الأمور من 
اختصاص ادارة ميناء البصرة وهي المسؤولة عنما بحكم اشرافها. 
كا أن الحكومة العراقية مسؤولة من الناحية الدولية عن الملاحة 
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ي النهر وجعله فاا الوس كا أن ستو وة اة »حن 


الأمور المذكورة بشکل مباشر یتنای مع سيادة العراق واستقلاله 
ويد اتذخلا فى شو ونه الداخلية . 


ونضيف إلى ذلك قولنا أنه إذا كانت الحكومة الإيرانية ترى أن 
الأمور التي دکرتہا المادة الخامسة تدخحل في الإتفاقية المراد عقدها 
بصورة فعلية» فعلى أي أساس تطلب أن يخضع شط العرب 
«فقط» لسلطة اللجنة وهو نهر وطنى للسيادة العراقية - وترفض 
إدخال هری کارون وہمنشير اللذين بخضعان لسيادتما باعتبارهما 
نهرين وطنيين؟ فإذا كانت هي تعتبر شط العرب هرا دولا 
وهذا ما لا نراه - فلماذا لا تدخحل نهر كارون ضمن الإتفاقية 
باعتباره أيضاً نهراً دولياً؟ أن اصطلاح النهر الدولي ينصرف إلى 
الروافد المتصلة بالهر الدولي ما لم تستثن بنص خاص» ويكفي 
أن یکون أحد روافد الہر دولیاً كى يعد حوض النهر دوليا وهذا 
ا س اشرت ن خفياء القاترة الترل. لذناك الج 
الحكومة العراقية أثناء المغاوضات التى دارت بين الفريقين إدخال 
۳ ازوف فاش شمن الفافة «الضجانة واللذ ةحب عفد 
المعاهدة. وفي حالة عدم موافقة الحكومة الإيرانية فأن الحكومة 
العراقية ستأخحذ على عاتقها ادارة شط العرب بصورة مستقلة 
ومنفردة» وحينذ تقام لمحنة استشارية لأغراض اللاحة وتبقى 
السيطرة الفعلية لكل دولة على مياهها الأقليمية . 

إن الحكومة الإيرانية دأبت منذ زمن بعيد على عدم العمل 
بمبدأ حسن النية في علاقاتها الدولية» سواء مع الدولة العثمانية أم 
مع الدولة العراقية» وهي تسعى داتًا لصياغة نصوص المعاهدات 
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والاتفاقات على شكل نصوص غير واضحة» في الوقت الذى 
تكون فيه في مركز القوة الذي يسمح ها بفرض شروط صعبةء 
وخاصة في معاهدات الجحدود. 

وموقف الحكومة الإيرانية يقوم على أفكار توسعية» وموقفها 
هذا يشبه إلى حد كبير موقف فرنسا في عهد الملكية المطلقة 
-خاصة في القرن السابع عشر والثامن عشر بشأن معاهدات 
واتفاقات الحدود حيث كانت تتعمد الخموض في صياغة 
نصوض تلك المعاهدات والاتفاقات لتحتفظ لنفسها فيا بعد بحق 
قطع المفاوضات في الوقت المناسب أو الإدعاء بعدم وضوح تلك 
النضوض»' , 

لحنة خطيط الحدود مرجب معاهدة الحدود لسنة ۱۹۳۷ : 
أشارت الفقرة (أ) من المادة الثانية من الإتفاق الخاص بتنظيم 
أعمال لجحنة تخطيط الحدود العراقية الإيرانية تطبيقاً لأحكام المادة 
الثالثة من المعاهدة وأحكام للمادة الأولى من البروتوكول الملحق 
بالمعاهدة. حيث أوضحت الفقرة المذكورة (أ) أن واجب اللجنة 
تعيين الحدود العراقية الإيرانية طبقاً للمعاهدة المعقودة في ٤‏ تموز 
ج۷ ع ری 
ا دعائم وقوائم حدود جديدة ٤‏ المواقع التي سبق للجنة 

حخطیط الحدود لسنة ۱۹۱٤‏ أن عينتهاء حيث أن قسًا مہا قد 


الطبيعية . 


La Pradelle, Paul La Frontiere. (Paris) 1928 p. p. 36 — 38. (1) 


1۹ 


۲ - تعيين قوائم ودعائم حدود جديدة وفق الخط الذي نصت 
عليه المادة الثانية من معاهدة الحدود. أي أن تسر الحدود مع 
رى اة مسا سبع امترات قرا آمام ,عباداك: 
وتعيين الاحداثيات الجغرافية لدعائم الحدود القديية 
والحديدة. 
وباشرت اللجنة أعماها لتخطيط الحدود بين العراق وإيران في 

کانون الأول سنة ۱۹۳۸ حيث قامت بنصب دعائم الحدود وفقاً للفقرة 

الأولى من الادة السابعة من هذا الاتفاق الخاص بتنظيم أعماهاء 
فنصبت )٦۸(‏ دعامة وثبتت )٦(‏ دعامات تثبيتا EF‏ وتوقفت 
أعمال اللجنة بسبب طلب المندوب الإيراني تأجيل أعماطما 

سنة ١٤۱۹ء‏ وقيام الحرب العالمية الثانية ولم يتم إكمال الجزء الباقي . 


أا العم صا اترو رة الا الخ جك هن 
جانب الحكومة الإيرانية. 

بعد عقد معاهدة الحدود في ٤‏ تموز سنة ۱۹۴۷ جرت عدة 
حاولات من الحانیين لتنفيذ المادة الخامستة من المعاهدة _ لعقد 
اتفاقية بشأن الصيانة والملاحة في شط العرب - والمادة الثانية من 
البروتوكول الملحق بامعاهدة» فلم يتوصل الطرفان إلى وضع تلك 
وبغداد ي الأعوام ٩7٦٩۱۹و۱۹۹۷و۱۹۹۸‏ لبحث العلاقات بين البلدين 
وبشکل خاص موصو ع الحدود» ولکن دول التوصل إلى نتيجة . 
وكان الإجتماع الأخبر في شهر اذار سنة 1۹٦۹‏ حيث قدم الوفد 
العراقى عله مشاریع لاتفاقات لتنظيم العلاقات وحل المشاكل 


Y۰ 


المعلقة بينهما ومن بينها مشروع اتفاق شؤون الملاحة في 
شط العرب وصيانتها"'“» في حين قدم الوفد الإيراني في 
الاجتماع الأول للمفاوضات مشروعا جديدأ لمعاهدة الحدود تحل 
شل اعدا لذو اللشرة عة 15۴¥ ورو ملا سا 
يتضمن ادارة شط العرب وال ملاحة فيه بصورة مشتركة بين العراق 
وإيران. ولا وجد الوفد الإيراني أنه لا رغبة لدى الحكومة العراقية 
لعقد معاهدة جديدة تحل محل معاهدة الحدود الحالية» قطع 
المفاوضات. وعاد إلى طهران في ۱۲ شباط سنة ٠۱۹١۹‏ بحجة أنه 
تسلم تعلیمات من حکومته . 

إن عدم توصل الحانبين إلى حل للمشاكل لمعلقة بين) 
واستمرار خالفات السفن الإيرانية والأجنبية التى تصل إلى الموانىء 
الإيرانية بحماية السفن الحربية الإيرانية مما هدد أمن وسلامة 
الملاحة في شط العرب» وتصميم الحكومة الإيرانية على الغاء 
معاهدة الحدود لتحل محلها معاهدة جديدة» كل ذلك دعا 
الحكومة العراقية إلى لفت نظر الحكومة الإيرانية إلى أن تلك 
المخالفات قد تؤدي إلى تعكير صفو العلاقات بين البلدين» وإلى 
الحاق أضرار جسيمة بالعراق تؤثر تأثيراً سيئاً على الملاحة في شط 
العرب فأستدعى وكيل وزارة الخارجية العراقية» السفبر الإيراى 
ت ل ا ا و ا ت 
٩‏ وبين له غالفات السفن الإيرانية والسفن الأجنبية الى تفد 
ال مراي الإيرابة وال رقي الل اتراق فا تمتها , شت 


)١(‏ مذكرة وزارة الخارجية العراقية في بغداد رقم ٤/ ٠١١٤/٦1١٤‏ فى 
N/E‏ 


۷1 


Ei EEE 


حراسة القطع البحرية الإيرانية الأمر الذي يعد غالفاً لأنظمة 
وتعليمات مصلحة الموانىء العراقية المرعية في الللاحة في شط 
العرب» بالاضافة إلى أنه يعد انتهاكاً صارخا لسيادة العراق 
اک اش وة ۲ اله 


ويسدو أن السفير الايراي اعتبر مادار في المقابلة التي تمت بينه 
وبين وکيل وزارة الخارجية العراقية تہدیداً ماسا برا وسيادة 
حكومته» واتخذت السفارة الإيرانية من هذا الادعاء سببا لتوجيه 
مذكرة إلى وزارة الخارجية العراقية -في مايو (مايس) سنه 
4 --_ ردا على ما صرح به وكيل وزارة الخارجية العراقيةء 
وأعقب ذلك اعلان نائب وزير الخارجية الإيرانية في مجلس 
الشيوخ الإيراني في ٩‏ أبريل (نيسان) سنة ۹٦۱۹ء‏ إلخاء 
الحكومة الإيرانية لعاهدة الحدود المعقودة بين العراق وإيران سنة 
۹۳۷ جانب واحد. ورافق اعلان الغاء المعاهدة حشود 
عسكرية إيرانية - بحرية وبرية وجوية - على طول خط الحدودء 
فقدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج إلى السفارة الإيرانية في 
بغداد على حشد تلك القوات. ثم قدمت السفارة الإيرانية ٤‏ 
بغداد مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية العراقية تعلنها بالغاء 
معاهدة الحدود «التي تعتبر ليست ذات قيمة وكأنها لم تكن» . 


وهنا ثارت أزمة دولية حادة بين العراف وإيران» وبدأت أجهزة 
الاعلام ن البلدين بحملة شديدةة “وأصبع ا عورا اد 
بصدام مسلح بين الجانيين» وأصدرت الحكومة العراقية تعليمات 
إلى مندوا الدائم في الأمم اسدع القت ت سس الان 
الدولى واحاطته علا بالوضع الخطبر على الحدود العراقية الإيرانية 


اا 


الناجم عن الغاء معاهدة الحدود العراقية الإيرانية من جانب 
الحكومة الإيرانيةء وصاحب ذلك حشود عسكرية ضخمة على 
الحدودء وفعلا قدم المندوب الدائم للعراق في الأمم المتحدة 
ال وس جس ال االدول شارا لمر اليد وتا 
للفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة» 
إذ أن لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن 
الدولي أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى 
احتكاك دولي» أو قد يثير نزاعاً وفقاً للفقرة المذكورة» وفاءً 
لالتزامات الحكومة العراقية أمام منظمة الأمم المتحدة وقد أبدى 
المندوب العراقي استعداد حكومته لاحالة النزاع إلى محكمة العدل 
الدولية . كا أعلن وزير خارجية العراق أمام الحمعية العامة للأمم 
المتحدة في دورتها الرابعة والعشرين لسنة ۱۹٩٩‏ استعداد حكومته 
لاحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية">» وهي ايئة القضائية 
الدولية التي يكن ان تنظر في مثل هذه المسائل. 

وقد عرض نائب رئيس الوزراء العراقي» وزير الداخلية» 
استعداد الحكومة العراقية لعقد اتفاقية لتنظيم شؤون الملاحة في 
شط العرب مع إيران» وعند عدم التوصل إلى اتفاق خاص ا 
الأمر إلى عحكمة العدل الدولية بموجب اتفاق خاص يعقد بين 
الطرفين» ويكون قرار المحكمة نهائياً وملزماً للطرفين. وقد سبق 
للحكومة العراقية إن تقدمت بعرض ماثل إلى الحكومة الإيرانية 
سنة ۱۹١١‏ باحالة الخلافات التي يتعذر حلها بين البلدين عن 


United Nations General Assembly. Provisonal A/P. V. 1777. 1. octo- 4 
ber (1969) p. p. 47— 48. 


FT 


الإيرانية أحالة النزاع على محكمة العدل الدولية وتذرعها بحجة 
بالغاء معأاهدة الحدود. 


طريق المفاوضات على محكمة العدل الدولية . وأن رفض الحكومة 


واستندت الحكومة الإيرانية في إلغاء معاهدة الحدود العراقية 
الإيرانية لسنة ۱۹۳۷ إلى عدة حجج نذكر الرئيسية منها: 

إنها تنكر صحة وثائق الحدود المعقودة بينها وبين الدولة 
العثمانية» معاهدة أرضروم الثانية لسنة ۱۸٤۷‏ وبروتوكول سنة 
۴,., وتعتبرهما باطلة . 

أما بالنسبة لشط العرب ومعاهدة الحدود لسنة ۱۹۴۳۷ فتدعي 
اغا حاولت تسوية نزاع الحدود بطريقة ودية وأن أهم موضوع 
فيها هو شط العرب فأن الحكومة العراقية لم تنفذ التزاماتها بموجب 
معاهدة سنة ۱۹۴۳۷ وتنفيذ المادة الخامسة من المعاهدة والمادة الثانية 
من البروتوكول الملحق بالمعاهدة الخاصة بانشاء نة صيانة وتنظيم 
الملاحة ي شط العرب . 

وترى أن من بين الأسباب التى يقدمها القانون الدولى لألغاء 
الإتفاقات بدون تحديد مدة - مثل معاهدة سنة ۱۹۳۷ - مبداً 
تغبر الظروف. فأن الظروف التى كانت سائدة اثناء عقد المعاهدة 
لتقت رآ سا رطا me‏ يقضى بالغاء التعهدات الناتجة 
عن الاتفاقية » فعندما بحدث تغير في الوضع فأن شروط صحة 
الاتفاق أو المعاهدة تختفى» ويكون لكل طرف متعاقد الحق في 
اعلان الغاء المعاهدة أو الإتفاق أو أي مادة فيها لا تطابق الوضع 
الحديد. 


V٤ 


(وفي العام كله لا توجد حالة مشامة يكون فيها نهر كبر 
ساتم اناوت شل خط اب ٠‏ الق بكر اة و 
اللو لقن حت سيطرة دولة واحدة من الدولتين. ومن المستحيل 
أن نتصور أن نهراً يفصل بين دولتين ويستمد معظم مياهه من 
مصادر إيرانية بحضع لسيادة دولة واحدة هي العراق)(' . 


وللأسباب المذكورة فأن المعاهدة تعتبر ملغاة وباطلة وليست 
ذات قيمة وبالنظر لأن الحكومة العراقية لم تعمل على تنفيذ 
الراغاسا فان مسؤ ولية الخاء المعاهدة يقع على عاتقها وحدها. 
وأن إيران لا تعترف ولا تقبل في كل شط العرب مبداً أخر غير 
مبداً مجرى الملاحة أو خط الوسط وأنها سوف تمنع بكل قواتها 
أي اعتداء على السيادة في مياه شط العرب ولا تسمح لأي دولة 
باللاعتداء عليه. ولذلك فأا أعلنت الغاء المعاهدة في مجلس 
الشيوخ والبرلان الإيراني وأحاطت الحكومة العراقية علا بذلك». 


وني الرد على ادعاءات الحكومة الإيرانية وما ذهبت إليه 
الحكومة العراقية نقول: أن الوثيقتين المذكورتين اللتين تنكر إيران 
صحته] قد اعترفت بصحته| كوثائق شرعية وملزمة بموجب المادة 
الأولى من معاهدة الحدود لسنة ۱۹۴۳۷ ثم عادت تنكر شرعيتها 
ع ن ك امف ا ا ر 0 


Some Facts concerning the dispute Between Iran and Iraq over (1) 
shatt - al - arab. 

Ministry of Foreign affairs. Tehran. 

May (1969). P82. 


هذه السياسة سارت عليها الدولة الفارسية ثم الدولة الإيرانية مند 
بدء نشوئه' . 

أما فيا يتعلق بشط العرب وتنفيذ مواد معاهدة الحدود لسنة 
۷ فأن العراق ل يتجاهل أحكام المعاهدةء بل احترمها ونقذ 
أحكامها بحسن نية» ك أنه لي ينكر التزامه في عقد اتفاقية لتنظيم 
شؤ ون الملاحة في شط العرب» ک| نصت عليه المادة الخامسة من 
المعاهدة وفق الأسس التي وردت فيهاء ك] أن العراق كان لمدة 
أكثر من ثلاثين سنة مستعداً لعقد الاتفاقية المذكورة". إلا أن 
الجانب الإيراني کان یتهرب من ذلك عن طریق اشتراطه تفسیرا 
معيناً هذه المادة لا أساس له من أحكام المعاهدة. وأن أمر تعديل 
الحدود في شط العرب ومن ثم عقد معاهدة جديدة محل محل 
معاهدة الحدود لسنة ۱۹۳۷ ل يكن في الأساس موضوع بحث ول 


)١(‏ فقد ورد فى كتاب سياسة إيران الخارجية لروح الله رفعاني ما ياي : (التسويف۔ 


کف ذا قا قتعا واد عدة أشكال كان أحدها اعاقة أو تأخير 
ابرام امعاهدات المعقودة. فقد وقعت معاهدة حول حقوق الفضاء مع بريطانيا 
العظمی عام ۱۹۲١‏ ولكن تصديقها تأخر إلى أن اذعنت بريطانيا بالتنازل ن 
ت الامتيازات الأجنبية. كا أن معاهدة سنة ۱۹۲١‏ مع روسيا ل تصدق 
فور بغية إجبار روسيا عل سحب قواها من الأراضي الإيرانية وتخليها عن 
دعم حمهو رية حيلان السوفيتية » وتسهيل إعادة التجارة التي کات e‏ ماسة 
اليها فى هذين البلدين» وقد تحققت هذه النتيجة المرجوةء ولكن خطاً (رضا 
تات الفادح ى النباية كان اللجوء إلى فن الماطلة خلال الحرب العالمية 
الثانية حيت تعرضت المصالح الحيوية للدول الكبرى إلى الخطر وكانت 
استراتيجية التأحير في ذلك الوقت مسؤولة إلى حد ما عن احتلال الحلفاء 
لإيران). 
نق عن کتاب «رشط العرب وشط البصرة والتاريخ» للدكتور عحمد طارف 
اکا تتداد یچ ۱۹۷۹ س ۱۹-1۷۸ 
some Facts: o p. Cit; p. 75. (۲)‏ 


۷٦ 


يتفق عليه من قبل الحانىن لأن مغاهدة الحدود وصعت ا پايا 
لمشكلة الحدود وكانت نتيجة اتفاق بين الحكومتين . 


وأن اتخاذ ضفة النهر كحدود فى شط العرب ليست امرأً شاذدا 
وسباك العديد فن الغاهدات ال تشر إل أن الحدوة قر ف 
احدى ضفتي النهر الفاصل بين دولتين أو أكثر وتعود ملكية النهر 
إلى إحدى الدولتين'›. 


ولا توجد قاعدة عامة تعارفت عليها الدول لتعيين الحدود في 
الأنهار» ولكن القاعدة الرئيسية هى أنه في حالة وجود معاهدة أو 
اتفاقية تنظم ذلك الوضع فالحکم يستند لنصوص المعاهدة أو 
الاتفاقية » لأن العقد شريعة المتعاقدين» ولا يصار إلى القواعد 
العرفية أو الفقهية إلا في حالة عدم وجود نص» والعراق يتمسك 
هذه الحدود القائمة في شط العرب لا لأنها لمصلحته بل لأنها 
الحدود القانونية التى عينتها المعاهدات والاتفاقات الدولية المعقودة 
بين البلدين. ٠‏ 


)١(‏ مثال ذلك الحدود بين بولندا والمانيا على نهر الفستولا «عاuائ¡V»‏ بموجب 
معاهدة فرساي سنة ۱۹١1١‏ . والمعاهدة المعقودة بين فرنسا واسبانيا على نهر 
بدسوا «04ءءةل83» كذلك المعاهدة المعقودة بين فرنسا وسويسرا على نهر 
الدوب «sطاه»‏ حيث أن جزءا قن التهر فى أعلاه ملكا لسويسرآً وجزءه 

الأشفل ملك لفرتا. 

: أنظر‎ 
Juraj, Andrassy : Question de Frontier et de voisinage .«Cours du 

doctorat». 
Faculte de Droit. 
Université Du Caire (1960 — 1961) p.57. 


۷% 


وقد استندت الحكومة الإيرانية في الغائها للمعاهدة وعلى 
أساس أن العراق أخل بالتزاماته الأساسية طبقاً للمادة الخامسة من 
المعاهدة والمادة الثانية من البروتوكول الملحق اء وأن الظروف قد 
تغیرت تغيرا جوهريا. والواقع أن الغاء المعاهدة أو وقف العمل 
ها كلياً أو جزئياً بالارادة المنفردة من احد طرفيها يثير كثيرا من 
المنازعات لأنه يلزم وفقاً للرأي الراجح أن يكون الاخلال واقعا 
على التزامات أساسية في المعاهدة وخلاف ذلك تتحمل الدولة 
السزواة الدرة الى تسم عن ذلك 


فلا جوز أن يتخذ الاخحلال حجة لاناء المعاهدة إلا إذا كان 
منصباً على التزامات أساسية فى المعاهدة ويعد اثباته حقيقة . 


فالعراق م حل بالتزاماته طبقاً للمادة الخامسة من المعاهدة 
والمادة الثانية من البروتوكول الملحق سا احترم المعاهدة ونفذ 
اها بحسن فيةء :وسلا واضح من ديباجة المعاحدةء وتقيقا 
لذلك ساهم في أعمال لجحنة تخطيط الحدود المشتركة التي تم 
تأليفها سنة ۱۹۳۸ والتى قامت بنصب دعائم الحدود. ومراجعه 
بسيطة للمخابرات ا بین العرای وإيران تورصح بجلاء أن 
العراق کان خلال (۳۳) عاما على استعداد لعقد الإتفاقية المشار 
إليها ف الادة الخامسة والمادة الثانية من اليروتوكزك: وی ۱١‏ 
موز س ٠‏ أبلغخت وزارة الخارجية العراقية السفارة الإيرانية 
في بغداد رغبتها في عقد الإتفاقية بشرط أن تكون صلاحية نة 
صيانة الملاحة فى شط العرب طبقاً للمادة الخامسة من المعاهدةء 
استشارية وليست تنفيذية فلم توافق السلطات الإيرانية التي تريد 
أن تكون سلطة اللجنة تنفيذية. 


۷۸ 


فاختلاف وجهتى النظر بشأن طبيعة عمل اللجنة المراد انشاؤ ها 
وفقا للمادة الخامسة من المعاهدة والمادة الثانية من البروتوكول كان 
السبب في عدم عقدها. فالاختلاف في نصوص المعاهدة يعنى 
عدم تنفيذ نص أو نصوص اا جات آي خا ي ا 
نصوصها بشرط أن يكون الاخلال قد وقع على أمر جوهري أو 
أساسي كا جاء في المادة )٠٠(‏ من قانون المعاهدات. وهذا غير 
متوفر في الحالة التي نحن بصددها. 

أما الإختلاف في تفسير النصوص فهو اختلاف في وجهات 
النظر في تفسير نص من نصوص المعاهدة الذي يتطلب تفسير 
النص المختلف عليهء فالاختلاف في هذه الحالة مسألة قانونية 
ينبغى عرضها على محكمة العدل الدولية» باعتبارها ايئة القضائية 
اللختصة بالمنازعات القانونية وفقا للفقرة (أ) من البند الثاني من 
لمادة )۳١(‏ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 

ولكن الحكومة الإيرانية ل تفعل شيا سوى أنها أعلنت الغاء 
المعاهدة من جانب واحد دون أن تستند إلى حجة قانونية مقبولة 
لدى القضاء والفقه الدوليين. ك استندت إلى مبدأً تغبر الظروف 
الذي يقصد به أن الظروف والأحوال التى عقدت المعاهدة في 
لها اق قفرت ى الاق فة لاج عل عفد قتا اام 
قا جويام ورسد ذلك تع اناس ل تیج لاف 
والأهداف التي عقدت من أجلها المعاهدة. وترى الحكومة العراقية 
أن الفقة والقضاء الدوليين أخذا بالمبدأً القائل بأن معاهدات 
واتفاقات الحدود لا يكن أن يطبق بشأنها مبدأً تغبر الظروف لأن 
معاهدات واتفاقات الحدود تنظم أوضاعاً دائمة ونهائية والقول 
بغر ذلك معناه الفوضى وعدم اللاستقرار في الحياة الدولية. 


4 


وقد استبعدت الفقرة الثانية من المادة (1۲) من اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات بعض طوائف المعاهدات من تطبيق مبدأً تغبر 
الظروف فلا جوز الاحتجاح بتغير الظروف لإنهاء معاهدات 
الحدود ك لا بجوز الإحتجاج بهذا المبدأ إذا كان التغيير الجوهري 
نتيجة إخلال الطرف الذي يطالب بهذا التغيير بالتزامه إخلالا 
جیا کا اسك یزاق اذك کف عرز اا 3لك. 


ک| أن جرد ادعاء احد الأطراف بتغبر الظروف لا وله الغاء 
المعاهدة من جانب واحد إنغا هناك سلسلة من الاجراءات التق 
حددتها المادة (1۲) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ٠‏ 
الخ , 

ولقد كان للموقف الحازم الذي وقفته الحكومة العراقية بوجه 
التهديدات والإدعاءات والحشود الإيرانيةء وعدم خضوعها 
للتهديدات _ نظرا لأا تدرك عدالة قضيتها- أثر لا ينكر في 
تراجع الحكومة الإيرانية عن موقفها وحشودها العسكرية على 
الحدود العراقية . 


ول ينته الأمر عند هذا الحد بل أن السلطات الإيرانية استمرت 
فى اعتداءاتها على الحدود والمخافر العراقية واخحذت تتحكم في 


. ۱۹٦۹٩۹ من اتماقيهة فيينا لقانون المعاهدات لسنة‎ )٦۲( الفقرة الثانية من المادة‎ )١( 
وز الاساد  إن التغبر الجوهري فى الظروف كسبب لانهاء معاهدة أو‎ 9 
الإنسحاب منها:‎ 
إذا كانت المعاهدة منشغة لحدود:‎  آ‎ 
ب - إذا كان التغيير الجوهري نتيجة إخلال الطرف المستند إلى هذا التغيير‎ 
بالتزامه طبقاً للمعاهدة أو أي التزام دولي لأي طرف آخر في المعاهدة).‎ 


A* 


العراقية في ميناء البصرة المسؤ ولة عن تسيير الملاحة وادامتهاء 
ونخالفة بذلك قواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوارب 
واستمرت السلطات العراقية تقدم المذكرات والإحتجاجات إلى 
السلطات الإيرانية على انتهاك السيادة العراقية في شط العرب 
والمخافر الخدودية ولكن دون بجوي . 


الملاحة ي شط العرب خلافا للتنظيمات الق وضعتها السلطات 


۸١ 


الفصتلالشالث “"“ 


اتضاقية الجزائر نائج تطبيقها 


(#*) نتکل نتکلم ف هذا الفصل ی ثلاث ساحت : 
ات الأول: عفد اتقاقهة الحرائر والمىادىء التي فامت عليها. 
المبحث الثای : نتائج تطبيق اتفاقية الجزائر وإلغائها. 


المببحث الثالث: أسباب إلغاء اتفاقية الجحزائر. 


المخث الأول 


اتفاقة الخحزائر والمىادىء الق قامت عليها 


كان العراق تواقاً إلى إنهاء المشاكل والاعتداءات الت تقوم ب 
السلطات الإيرانية على الحدود العراقية حيث تمتد الحدود بين 
العراق وإيران لمسافات طويلة» والتى سببت قلقاً مستمراً منذ قيام 
الدولة العراقية حتى وقت متأخحر من هذا العام كان له تأثير على 
تحرك العراق في الداخل والخارج وصرفه عن كثير من المهام التي 
كان يريد انجازها لكي ينصرف إلى المهمات الوطنية والقومية. 
فأثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك في 
الجزائر بتاريخ ٦‏ اذار سنة ٥۱۹۷ء‏ ويبادرة خيرة من الرئيس 
الراحل هواري بومدين رئيس حمهورية الجزائر الديقراطية الشعبية 
تقابل السيد الرئيس صدام حسین (نائب رئيس لس قیادة 
الثورة في حينه) مع محمد رضا هلوي شاه إيران المخلوع» حيث 
أجريا عادثات مطولة بحضور الرئيس الجزائري للتوصل إلى حل 
دائم ونهائي لحميع اكان اة ين اللدينء ,وانطلدق ف 
مبدأ حسن الجوار وتطبيقاً لبادىء سلامة تراب الوطن وحرمة 


Ae 


الحدود وعدم التدحل فى الشؤون الداخلية لكلا الجانبين وفد تم 
الاتفاق ينها على المبادىء التالية(' : 
أو : اجراء تخطيط نہائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول 
القطنطينية ل ۱۹١۴‏ وغاضر لحنة تخطيط الحدود لسنة ۱١۹۱۴٤‏ . 
ثانا : تحديد حدودهما النهرية حسب خط تالوك «عe‏ س21" 1» . 
ال ثا على هذا سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على 
طول حدودهما المشتركة ويلتزمان من ثم على إجراء رقابة مشددة 
ا حدودهما المشتركة وذلك من أجل وشح حه پا 
لکل التسللات ذات الطابع التخريبي من حيث آتت . 
رابعاً: ك اتفق الطرفان على اعتبار هذه الترتيبات المشار إليه 
اضر لا تتجزاً لحل شامل» وبالتالي فن أي مساس بأحد 
مقوماتہا يتناف بطبيعة الحال مع روح اتفاق الجزائر. وسيبغى 
الطرفان على اتصال دائم مع الرئيس هواري بومدين الذي سيقدم 
_ عند الحاجة - معونة الجزائر الأخحوية من أجل تطبيق هده 
القرارات . 
وني نفس الوقت فرر الطرفان إعادة الروابط التقليدية لحسن 
لحار والصداقة بإزالة العوامل السلبية لعلاقاتي) عن طريق تبادل 
وجهات النظر بشكل مستمر حول المسائل دات المصلحة ارك 
وتنمية التعاون المتبادل. كا يعلن الطرفان رسميا أن المنطقة يجب 
أن تکون في مأمن من أي تدخل أجنبي . 


لقا al LE a‏ الاشترا 
)١(‏ فی اجتماع مشت ك للقيادتين القومية والقطرية ا ۸ راکي 
ومجلس قيادة الثورة صباح بوم ۱۹۷١ / ۳/٠۰‏ تم إقرار الاتفاق المدكور. 


A٦ 


وتقرر أن يجتمع وزير خارجية العراق ووزير خارجية إيران 
بحضور وزير خارجية المجزائر في ٠١‏ اذار سنة ۱۹۷١‏ في 
طهران وذلك لوضع ترتيبات عمل اللجنة المختلطة العراقية 
الإيرانية لتطبيق القرارات المتخذة في اتفاق مشترك وبناء على رغبة 
الطرفين ستدعى الجزائر إلى اجتماعات اللجنة المختلطة 
العراقية - الإيرانية وتحدد جدول أعماها وطريقة عملها والاجتماع 
إذا اقتضى الأمر بالتناوب في بغداد وطهران. 


وتنفيذاً للأتفاق وبناء على ما جاء أعلاه اجتمع وزير خارجية 
العراق ووزير خارجية إيران بحضور وزير خارجية الجزائر في 
طهران في ٠١‏ اذار سنة ۱۹۷١‏ وتم الإتفاق على تأليف ثلاث 
لحان : 

تقوم اللجنة الأولى بتخطيط الحدود البرية وفقاً لبروتوكول سنة 
۴ وحاضر لحنة تخطيط الحدود لسنة ٠١۹۱٤‏ . 


وتقوم اللجنة الثانية بتخطيط الحدود الائية بين البلدين على 
أساس خط التالوك «ع۲a1!we٣»‏ . 


وتقوم اللجنة الثالثة بمهمة الرقابة على الحدود ومنع التسلل 
وأعمال التخريب. 

وکے| هو معلوم کانت القوات المسلحة العراقية» وقبیل اتفای 
شمال الوطن للقضاء على رأس الفتنة» طلب الجانب الإيراني» 
من السلطات العراقية إيقاف زحف القوات المسلحة العراقية 
واا ةا لوا ا م ا وا د 


AY 


الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة» وذلك 
من أجل وضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع التخريبي 
من حي أئقم. ابتداة هن حينه وح خباية شهر دار سا ٠٠١١‏ 
لكى تتمكن السلطات الإيرانية المختصة تنفيذ ما يترتب عليها من 
التزامات. مرجب الأنفاق وأن يتم إبلاغ عناصر الجيب العميل 
من قبل الجانب الإيرا - أن الوضع بين العراق وإيران يتطلب 
وضع حد النشاطها فى الجانب الإيراني من الحدود وعليها خلال 
الفترة الحددةء لايقاف زحف القوات المسلحة العراقية»› الإختيار 
بين الإقامة الداتمسة اة ف إيران أو التسليم للسلطات 
العراقية آما من يستمر نى العصيان فعليه أن يتحمل مسؤ ولية 
فضا غل حد تعبير الشاه-. فوافق الجانب العراقي على 
الطلب الإيراني شريطة أن تمتنع عناصر الحيب العميل» خلال 
الفترة المذكورة عن إطلاق النار على القوات المسلحة العراقية 
وخحلاف ذلك فأا سترد بقوة. 


وبناء على ذلك فأن اعداداً كبيرة من المواطنين الأكراد» المغرر 
م“ سلموا أنفسهم وأسلحتهم إل السلطات العراقية» تنفيذا 
لقرار مجلس قيادة الثورة القاضصي العفو عن الأكراد الذين لجأو 
إلى إيران خلال فترة العفو على حين اختفت عناصر اجيب 
العميل التي سلكت طريتى الضلال وارتبطت بالاستعمار. 

وقد سافر الوفد العراقي برئاسة وزير اللخارجية إلى الحزائر يوم 
الحمعة فى ۱۷ مايس سنة ۱۹۷١‏ لحضور اجتماعات وزراء 


حارجية العراق وإيران والحزائر التي بدأت أعما ها في ۱۸ مايس 
سنة ۱۹۷٠١‏ لتابعة تنفيذ البنود التي نص عليها الإتفاف. وٹ 


AA 


تقارير اللجان المشتركة وجرى توقيع أعضاء الوفود الفنية العراقية 
والإيرانية والجزائرية على الوثائق الحاصة والملاحق التفصيلية 
للأتفاق وصدر بيان مشترك عن الاجتماعات. كا وقع وزراء 
خارجية العراق وإيران والجزائر على البيان المشترك وخحاضر 
جلسات اللجنة السياسية. المشتركة السرية. المخاكل . المغلفة . بين 
العراق وإيران في ضوء اتفاق الحزاثر. 


وبناء على اتفاق الجزائر في ٦‏ اذار سنة ١۱۹۷ء‏ وبالنظر 
لأن الطرفين قد اتفقا على إعادة التخطيط النہائى لحدودهما البرية 
عل أساتى تررق“ الق سي ةةة ا وراص جارات 
لحنة تخطيط الحدود لنة ۱۹١١‏ وتحخديد الحدود النهرية في شط 
العرب حسب خط التالوك. ورغبته)ا في إعادة الأمن والثقة 
لمتبادلة على طول حدودهما المشتركة. وبالنطر إلى روابط الحجوار 
التارحخية والدينية والثقافية والحضارية القائمة بين الشعب العراقى 
والشعب الإيراني» ولرغبتهما في توحيد روابط الصداقة وحسن 
الجوار وتعميق علاقاتي) في الميادين الاقتصادية والثقافية وتشجيع 
التبادلات والعلاقات الإنسانية بين شعبيه) على أساس مبادىء 
سلامة الأقليم وحرمة الحدود وعدم التدخحل في الشؤون 
الداخحلية. 


ولعزمه) على العمل لأقامة عهد جديد من العلاقات الودية بين 
العراق وإيران على أساس الاحترام الكامل للأستقلال الوطني 
والمساواة ى السيادة ولإعاا يتطق مباذئء ماق .الأمم 
المتحدة وتحقيق أهدافه وأغراضه. فقد قرر عقد معاهدة الحدود 
الدولية وحسن الجوار بين العراق وإيران. 


۸۹ 


تضمنت المعاهدة ثمان موادء وثلائة بروتوكولات : 

نصت الادة الأول منها على أن الحدود البرية الدولية بين 
العراق وإيران هي تلك التي أجرت الادة تخطيطها على الأسس 
وطبقا للأحكام التي تضمنا بروتوکول المادة تخطط الحدود البرية 
وملاحق البروتوكول المذكور آنفاء المرفقة ذه المعاهدة. 

ونصت الادة الثانية على الحدود في شط العرب. فالحدود 
الدولية في شط العرب هي تلك التي جرى تحديدها على الأسس 
وفقاً للأحكام التي تضمنها بروتوكول تحديد الحدود النهرية 
وملاحق البروتوكول المذكور المرفق ذه المعاهدة. 

ونصت المادة الثالثة على تعهد الطرفين بممارسة رقابة صارمة 
وفعالة على الحدود لوقف كل تسلل ذي طابع تخريبي وفقا 
للأسس وطبقاً للأحكام التي تضمنها البروتوكول وملحقه المتعلقان 
بالامن على الحدود الملحقة ذه المعاهدة: 

وتضمنت للمادة الرابعة أن أحكام البروتوكولات الثلاث 
وملاحقها في المواد (١و٣‏ و) من هذه المعاهدة والملحقة ا تكون 
جزءاً لا يتجزا منهاء هي أحكام نهائية ودائمة وغير قابلة للخرق 
بأية ححة كانت وتكون عناصر لا تقبل التجزئة لتسوية شاملة› 
وبالتالي فن أي انتهاك لأحد مكونات هذه التسوية الشاملة يكون 
خالفاً بداهة لروح وثائق الجزائر 

ونصت الادة الخامسة أن خط الحدود البري والنهري لا جوز 
المساس به وأنه دائم ونهائي . أما أمافة السادسة قد تفت عل ويه 
لمنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو البروتوكولات 
الغلاثة أو ملاحقها. 


۹۰ 


ونصت المادة السابعة على تسجیل العاهدة والبروتوکولات 
وملحقاتها في الأمم العيدة ظغا للمادة (١١١5‏ مخ الاق 
ونصت المادة الثامنة على تصديتى المعاهدة ودخوها حيز 


ونصت الادة السادسة على تنظيم الأمور التعلقة بالرسوم 
الجمركية التي يدفعها التجار الفرس. 

أما المادة السابعة فنصت على تنظيم زيارة الحجاج الفرس 
للعتسات المقدسة وفقاً للمعاهدات السابقة على أساس المقابلة 
با مل . 

وقررت المادة التاسعة الإعتراف بالمعاهدات السابقة التي ا تلغ 
أو تعدل بموجب هذه المعاهدة - كمعاهدة زهاب ۱۹۳١۹‏ وكردل 


سنة ۱۷٤١‏ ومعاهدة أرضروم الأولى لسنة ۱۸۲۳ التي تقوم على 
أساس معاهدة زهاب سنه ۱٦۹۳۹‏ . 

و كانت اتفاقة ا ارم من کل ار الصعة 
ضداء حسال » ٤‏ الخطاب التاريخي ٤ e‏ الجلسة ا 
وا توا يستند إلى دراسة اللظروف الصعبة التي كان بر بجا 
العراق بشكل خاص والأمة العربية بشكل عام . 


۹۹ 


المحث الثاني 


نائج تطبيق اتفاقية الجزائر وإلغائها 


بعد توقيع إتفاقية الجزائر في ٦‏ اذار سنة »۱۹۷١‏ جرت 
مفاوضات واتصالات عديدة بين الجانبين العراقى والايراني من 
أجل وضع بنود الاتفاق موضع التطبيق وخاصة ما يتعلق بتخطيط 
الحدود البرية والنهرية وتثبيت دعائم الحدود والأمور الأخحرى ذات 
الطابع الفني» وتم التوقيع على البروتوكولات الثلائة المستندة إلى 
إتفاقية اأذار سنة ۱۹۷١‏ وهي بروتوكول تحديد الحدود النهرية. 
وبروتوكول إعادة تخطيط الحدود البرية وبروتوكول الأمن على 
الحدود المشتركة. وقد سارع الجانب الايراني لانجاز مهمة تخطيط 
الحدود في شط العرب الذي اضطلعت به اللجنة الثانية» وهى 
الأمنية التى كانت تسعى إليها فارس ومن بعدها إيران» 9 
على ذلك سهولة وسرعة العمل في تحديد هذه الحدود. وأصبحت 
الحدود في شط العرب تسير مع خط مجرى اللاحة التالوك 
«(۲۵1۷8» بعد ان كانت تسير مع الضفة اليسرى لشط العرب 
ومع وسط المجرى مسافة سبع كيلومترات تقريباً. أمام المحمرة 
ومع التالوك «ع۲۵1۷۰» مسافة سبع كيلومترات تقريبا أمام 
عبادان» بموجب بروتوكول القسطنطينة سنة ۱۹١۳‏ ومعاهدة 
الحدود لسنة 1۹۴۷ء فى تحين تطلب الأمر وقتاأً أطول لاعادة 


۹۳ 


تلط الحدود البرية وفقا لبروتوكول القسطنطينة لسنة ٠۹۱۳‏ 
اضر لحنة تخطيط الحدود لسنة ۱۹١١‏ نظراً للمسافة الطويلة 
الى تسير فيها الحدود من جهة وللاجراءات والأعمال التي يتطلبها 
تثبيت وإقامة دعائم الحدود في الحدود البرية من جهة أخرى. 


إخلال الحكومة الايرانية بالتزاماعها طبقاً للاتفاقية : 

لقد كان المفروض أن تسلم الحكومة الايرانية الأراضي 
العراقية أصلاء والتي تأکدت عراقیتها وجب بروتوكول خخطيط 
الحدود البرية لسنة ۱۹١۳‏ ولسنة .۱۹۷١‏ ولكنها لم تفعل ذلك 
بسبب الظروف التي يعيشها النظام الایرای في عهد الشاه 
ف سنة ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ املا في أن تتغبر الظروف التي يمر ا 
النظام المذكور وتسلم الأراضي العراقية إلى العراق طبقا 
لبروتوکول إعادة خطيط الحدود البرية لسنة .۱۹۷١‏ ثم جاء 
النظام الايراي الجديد بزعامة (الخميني)» الذي کان عليه أن 
يسلم الأراضي العراقية إلى العراق ولكن القيادة السياسية في 
العراق قدرت أن النظام الجديد بحتاج إلى فترة من الوقت يستطيع 
بعدها أن ينفذ الالتزامات التي ترتبت عليه بمرجب الاتفاقية 
وکات يا يعطق شاليم الاراضي r‏ للسلطات العراقية . 

ولكن النظام الحديد بدلا من أن ينفذ إلتزاماته بموجب اتفاق 
ا لحزائر أبدى مواقف عدائية وإخلالا بعلاقات حسن الجوار وأخذ 
بطل ال غات امتكررة والمتلاحقة بعدم التزامه باتفاقية اذار 
لسنة ٠۱۹۷١‏ وعدم تسليم الأرض العراقية إلى السلطات 
العراقيةء وهذا يعتبر خرقاً للمبدا الأول من مبادىء اتفاقية “١‏ 
آذار سنة ۱۹۷١‏ والادة الأولى من معاهدة الحدود الدولية وحسن 


۹٤ 


الجوار بين العراق وإيران وبروتوكول إعادة تخطيط للحدود البرية 
وملاحق البروتوکول الملحقة بالمعاهدة المعقودة في ٠۳‏ حزيران 
سند 1۹۷# .او[ضافة. إل اتصرغات السرولن الأيزائين الي ف 
بعدم إعادة الأراد ضى العراقية إلى العراق فحسب بل أن العراق 
يعتبر جزءا من أملاك الدولة الفارسية('. کا ان النظام الجحديد 
خرف بندا اساسا من بنود الاتفاقية عندما استدعى قيادة التمرد 
القميل من الولايات المححدة الأمريكة إلى أبزان الذين وضل 
معظمهم بالفعل إلى إيران لتهديد أمن العراق ووحدته الوطنية 
وذلك باسناد صريح وواضح من السلطات الايرانية الحديدة والتي 
تتصف بالطابع التخريبي مما بخالف المبدأً الثالث من المبادىء 
الأساسية التي قامت عليها الاتفاقية والمادة الثالثة من معاهدة 
الحدود الدولية وحسن الجوار بين العراق وإيران المعقودة في ٠۳‏ 
حزيران سنة ۱۹۷١‏ والبروتوكول وملحقه المتعلقين بالأمن على 
الحدود الملحقة بالمعاهدة المذكورة. 


يشار اليدا الرابع من الاتفاقية والمادة الرابعة من معاهدة 
الحدود الدولية وحسن الخحوار بين العراق وإيران لسنة ۱۹۷١‏ ان 
الاتفاقية کل لا يتجزأً وان الإإاخلال بي بند من بنودها يعتبر 
إخلالا بالمعاهدة كلها. 


(۱) حيث جاء على لسان قائد القوة البرية الايرانية. بعاد اجتماع عشذده تأر یح 
e : :‏ ” ۰ 2 ۰ ت 
۷ مع الخمینی وبني صدر رئيس أخمهورية الأيرانية بأن العراق 
فارسي . کا صرح قطب زادة وزير خارجية إیران بتاریخ ۱۹۸۰/٤/۸‏ بأن 
سيادتا على بغداد إذا ما أضر العراق بطالبته بالخزر العربية الثلآاث. ووجه 
الخمينى نداء إلى الشعب العراقى وأفراد القوات المسلحة العراقية يحرضهم فيه 
عل الثورة وقلب نظام الحکم ف العراف 2 .الخ. 


۹٩ه‎ 


ان را ا اة اند مسد وصرقه إل الباطة 
اترا ببنود إتفاقية الجزائر لذلك فإنہم تا المسؤولية 
الدولية الكاملة عن اعتبار هذه الاتفاقية ببحکم العغاة کا 
يتحملون النتائج التي تترتب على إلغائها. 


واستناداً إلى إخلال الحكومة الايرانية باتفاقية الجزائر 
٥‏ والبروتوكولات الملحقة ہا ا وذلك من خلال 
احترامها لعلاقات حسن الحوار وتدحلها السافر والمتعمد ي 

شؤون العراف الداحلية وامتناعها عن إعادة الأراضي العراقية 
الملغتصبة والتي جرى الاتفاق على إعادتها إلى السيادة العراقية 
الكاملة بموجب الاقاقة التكرری الأمن الس يدك عل أت 
الجانب الايرانى يعتبر اتفاقية آذار عام ۱۹۷١‏ بحكم المنتهية لذلك 
فو خلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في ۱۷ آیلول سنة ٠۹۸۰‏ 
اعتبار تلك الاتفاقية ملغاة وإعادة السيادة الكاملة من الناحية 
القانونية والفعلية على شط العرب. 


الأساس القانوني لالغاء اتفاقية الحزائر لعام ۱۹۷٥‏ : 


الأصل ان المعاهدات والاتفاقات الدولية تتمتع بقدسية عالية 
كقاعدة من قواعد القانون الدولي. وان أحكام المعاهدات 
والاتفاقیات تبقی نافذة المفعول وملزمة لأطرافها إلى ان تنقضي 
باحدی طرف انفضا ولا عرز لاطرافي خلال مدة نفاذها أن 
بتحللوا من تنفيذ الالتزامات التي تفرضها. ولكن يجوز من جهه 
خر إغاء العاهدة والانسحاب منها عوافقة الأطراف المتعاقدة› 


۹٦ 


أما بنص في المعاهدة أو بموجب اتفاق الأطراف المتعاقدة. وهذا لا 
واستشناء من قاعدة عدم جواز إلغاء المعاهدة أو فسخها بالارادة 

المنفردة لأحد أطرافها يجوز ذلك في حالتين : 

١‏ د إشاول: أحذد آطرآف العاهفة بال امات إحلالا جيهرياً. 


۳ — تغبر الظطروف نیرا EF‏ 
وسنقتصر على مناقشة الفقرة الأولى التي تصلح أساسا لاعتبار 
الاتفاقرة بحکم الملغاة: 


إخلال أحد أطراف المعاهذة بالتراماته إغلالا جوهرياً: 


ان العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة الايرانية تحكمها 
معاهدة الحدود المعقودة في الجزائر في ٦‏ اذار سنة ۱۹۷١‏ التق 
تقوم على المبادىء الأربعة التي سبق ذكرها وقد أجازت لمادة 
)٦١(‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات م ۹٩‏ انه في حالة 


إخلال أخجذ أطراف المحاهدة إخحلد اشاسا أو ٤ mE;‏ التزاماته 


المقررة وجب المعاهبة حاز للطرف الآأخحر أن يدفع بانقضاء 
اللعاهدة أو وقف سریان أحكامها کلیا أو جا 


فقد نصت الفقرة الأولى منها على إلغاء المعاهدة بقوها: 
١(‏ - الاخلال الجوهري بأحكام معاهدة ثنائية من جانب أحد 
طرفيها يخول الطرف الأخر التمسك ذا الاخلال كأساس لإنهاء 
المعاهدة أو إيقاف العمل ا کلیا أو جزئيا) . 


۹۷ 


من الود الى تقوم عليها الإاتفاقة وهذا لوحده کاقه سل 
ت الفقرة الثالثة معنى الاخلال | عم اوها ب ّ : 
وحددت ر معی جرهري : 8 العراق لاء الاتفاقية. 
(۴۳ - لأغراض هذه المعاهدة يعتبر إخلالا جوهريا: | 
ِ ۲ - ان الأعمال والمواقف العدوانية الى قام ا النظام الحدىر و 
أ - رفض للمعاهدة لا تجيزه هذه الاتفاقية. ٠‏ ا تي فام HT‏ 
إیران كثيرة. ونستطيع عن رى المذگرات الرسخية إحصاء 
ب - الاخحلال بنص ضروري لتحقيق موضوع اللعاهدة العديد منہا مما يشكل إخلالا بعلاقات حسن الجوار. ٹم 
أو الغرض منما. حرمت اليد الفالت قن سود الاتقاية دما استوعت 
RN, :‏ | الحكومة الايرانية قيادة التمرد العميل من أمريكا إلى إيران 
وقد استندت الحكومة العراقية على هذا الميدا القائون | ۴ ا 1y‏ 
اتا للاعتار معاهدة الحدود العراقية يرابيه 0 ۶ 
E‏ العراق ووحدته الوطنية والتى تتسم بالطابع التخريبى طبقا 
E E‏ للغاة والإعلان ع ي ge GE‏ 
الحزائر فی ٩‏ اذاز سنة ۱۹۷١‏ بحکم ۵ وال ل عن A‏ .: 
إلغائها. 
۳ - ويضاف إلى ذلك التصريحات المتكررة التى أطلقها المسؤولون 
الايرانيون بعدم التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاقية وانها تعتبر 
١‏ - ان الجانب الايراني لم يسلم الأراضي العراقية التي تاكدت بحكم المنتهية. 
عراقيتها بموجب بروتوكول تخطيط الحدود البرية. فقد استماد 
الجانب الايراني من بروتوكول تخطيط الحدود المائية ي شط 


رل خط ۴ عليها الاتفاقية ينص على ان الاتفاقية «كعناصر لا تتجزاً لحل 
العرب بينم تطلب الأمر وقتا إضافيا لتطبيق بروتوكول الحدود شامل وبالتالي فإن المساس باحدى مقوماتها يتثافى بطبيعة 
البرية. وقد تعطلت اجراءات تسليم الأراضي المذكورة بسبب الجال مع روح اتفاق الحزائر» أي ان الاتفاقية کل لا يتجراً 
الظروف التی کان یعیشها النظام السابق عامي ۷۸ و٩۹۷٠‏ وات الالال باح مبادتها يتر إخلل بالعاهدة كاذ 
اروق أن يقوم النظام الجحديد في إيران بإعادة الأراضي 


ه - إن ما جاءعت به المادة )٠١(‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة 
امذكورة إلى العراق ولكنه لم يفعل بل ان حكام إيران صرحوا و ا 


n‏ ¿ إخلال أحد أطراف المعاهدة بالتزاماته جوهرياً الذى 
ی فتاسبات ندید بعدم التزامهم بالاتفاقية المذكورة وانہم س ۳ ۳ ۴ ا : 
ork 4 . : ٍ‏ يترتب عليه إلغاؤ ها؛ کان نصا مطلقا يشمل معاهدات 
مصممول على عدم إعادة الآاراضى العراقية. هذا فضا( i : I‏ : 

ء " لعا ا اخ واتفاقات الحدود وعيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية ول 

: ےی شا“ 4 د فيه ويچم ر 

رار حرشاتہم على ا ا ا یستشن التضن المعاهدات والاتفاقات الخاصة بالحدود کے 
جديدة. وبذلك يكون الجانب الايراني قد أخل بالبند الاو 


۹۹ 
۹۸ 


حصل فى المادة ٦۲‏ من الاتفاقية الخاصة بتغيير الظروف. كم 

ان الاتفاقية ل بجر تنفيذها تاماً لتصبح من اتفاقيات الحدود 

المنتهية . 

ما تقدم تتضح لنا الأسس القانونية السليمة التي استندت 
عليها الحكومة العراقية بإلغاء اتفاقية الحدود العراقية الايرانية 
المعقودة فى الجزائر عام ٥‏ بوجب قرار مجلس قيادة الثورة 
الذي أعلنه الرئيس القائد المناضل صدام حسين في الحلسة 
الاستثنائية للمجلس الوطنی مساء یوم ۱۹۸٠/۹/۱۷‏ وان 
الىكومة الأيرانية تتحمل المسؤولية الدولية الناتجبة عن تضرفاتا 


هده . 


المبحث الثالث 


أسباب إلغاء إتفاقية الجزائر 


کت ان تسلم النظام المجحديدء السلطة في إيران» في ١١‏ 
شباط عام ۱۹۷۹ أظهر معاداته وحقده على العراق نظاماً وشعاً 
في حين أبدت الحكومة العراقية تأييدها للنظام الجحديد وباركته 
بالوسائل الأصولية”"'“. ووقف العراق إلى جانب إيران لقبوله 
عضوا في حركة عدم الانحياز في مؤتمر القمة السادس الذي 
انعقد في هافانا في یلول عام .۱۹۷٩۹‏ 

كا عبر العراقء في مذكرات عديدةء موجهة للحكومة 
الايرانية» وعن طريق تصريجات المسؤولين العراقيين على 
الصعيدين الحزبي والرسمي عن سرور العراق لتجارة ثورة 
الشعوب الايرانية وإيانه العميق بضرورة إقامة علاقات طيبة 
ومتينة مع الجارة إيران. 


)١(‏ انظر الكراس الذي أصدرته وزارة الاعلام (الاعلام الداخلى) السلسلة 


الاعلامية (رقم ۱۰۳) ص۱۸ . 
(۲) الوثيقة رقم )١(‏ الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية الموجهة إلى السكرتر 
العام للأمم المححدة في ۲ نیسان سنة ۱۹۸۰ . 


۱۰۱ 


کا قامت بسلساة سى الاعع انات مدف القضاء على الساطة الا : الإإعتداءات والتحاوزات التي قامت ہا القوات المسلحة 
الوظنية فيه ومظاهر تلك المواقف والاعتداءآات تلت فی باق : الإيرانية (الجوية» البرية» البحرية). 
أولا: الاعتداءات على المؤسسات الرسمية العراقية فى إيران أ - التجاوزات التي قامت بها الطائرات الحربية 
فقد تعرضت السفارة العراقية في طهران إلى العديد من الايرانية : 
اعمال التهديد والإاعتداء» کا اقلح تلك الإإعتداءات قامت الطائرات الحربية الإيرانية باخحتراق المجال 
e i a‏ 
. العراقية في المحمرة. الحوي العراقى عشرات ارات ما يعتىر أاعتلأء 
ا ترات السزوان الاو انين آلا امراق على حرمة الأراضي والأجواء العراقية('›. 
قال الخمع ف كلمة القاها تيابة عبه اتەه ف ب - الاعتداءات والتجاوزات التي قامت ہا القوات 
دورتنا ف الأجزاء الأحرى في العام وتك فكرة بقاء الثورة العسكرية العراقية وعرقلة للاحة فى شط لعرب . 
کا ذکر الحمیني بان إیران ستطالب بفرض سيادتٻا على 
5 £ جه م ) ( 
بغداد إذا ما أصر العراق على مطالبته بالحزر العربية واستمر يومیا ' . 
الثلاث. د - كا قصفت المدن العراقية بالمدافع الثقيلة. 
وفي بیان أذاعه رادیو إیران یوم ۲۳ نيسان عام فعه قات ارات الك الاياية ف ات 
٠‏ أكد فيه قطب زادة انه يتعين على الشعب الايراي الأول من أيلول عام ۱۹۸٠١‏ بقصف مدينة خانقين 


(مساندة الشعب العراقي) الذي يعاني من القع 
والاضطهاد تحت نظام الحكم الاجرامي في العراق. ووعد 


ا اک لا قوط حکہ صدام حسن . ال 
a‏ لن و بالر ره و ۲ و ای )١(‏ من بين المذكرات الى قدمتها الحمهورية العراقية للسفارة الايرانية في بغدادي 
غير ذلك من التصريحات الكثيرة' . احتجاجا على خرق الطائرات الحربية الايرانية للمجال الجوي العراقى . المذكرة 


المرقمة مجاورة -١ - ٥‏ ۷- ۱۲۳۰۲ فی .۱۹۸٠/۹/٩‏ 
(۲) من بين المذكرات التي احتجت ما الحكومة العراقية المذكرة المرقمة مجاورة ه - 
)١(‏ كراس وزارة الاعلام الذي سبق ان أشرنا إليه. E‏ 


°۳ ۰ ۲ 


والمنطقة المحيطة بها بنيران المدافع الثقيلة واستمر 
هذا القصف في الأيام التالية. كا قصفت مدينة 
مندلى والمنذرية والنفط خانة» أدى إلى سقوط عدد 
من القتلى والحرحى من الأطفال والنساء 


والشيوخ'. 
ك| قصفت القطعات العسكرية العراقية وتجاوزت 
على الأراضى العراقية. 


استمرت القوات المسلحة الايرانية بقصف موافع 
القوات المسلحة العراقية ونما زاد في تعقيد الأمور 
قيامها بالتجاوز على الأراضي العراقية واستمرارها في 
التجاوز (مثلا في زين القوس وسيف سعد). 

وقدمت الحكومة العراقية مذكرة إلى السفارة 
الأيراية فى بداد عة ۷ = ۸4 ١68٤۷-١‏ 
مؤرحة في 1۹۸٠/۹/۷‏ طلبت رفع التجاوز 
والاجابة على المذكرة. 

وبالنظر لعدم إجابة الحكومة الايرانية على المذكرة 
وخحشية تمادي القوات المسلحة الايرانية في احتلاها 
لأراضى جديدة» مما هدد سلامة الاقليم العراقي› 
اضطرت القوات المسلحة العراقية إلى إزاحة القوات 
المسلحة الايرانية الغازية للأراضي العراقيةء ممارسة 
من الجحمهورية العراقية لحقها المشروع في الدفاع عن 


)١(‏ مذكرة وزارة الخارجية العراقية إلى السفارة الايرانية في بغداد المرقمة مجاورة 
A/T OY VY = o-8‏ 
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رابعاً: 


النفس طبقاً للمادة (١ه)‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 
وقامت بإبلاغ السفارة الايرانية في بغداد بالأمر 
وطالبت المذكرة الحكومة الأيرانية بان تعيذ بقية 
الأراضي التي تجاوزت عليها إيران في السابق. 

وبذلك تكون الحكومة الايرانية قد خرقت البند 
الأول من بنود اتفاقية الحزائر. 

و - كا قامت القوات المسلحة الايرانية بإعاقة الملاحة في 
شط العرب والاعتداء على السفن والبواخر والزوارق 
العراقية والأجنبية» التى بلغت أحد عشر اعتداءً منذ 
4 لغاية ۰14/۰ 


تدحل السلطات الايرانية في الشؤون الداخلية للجمهورية 
العراقية. 

من المباذيء الأساسية التي قامت عليها اتفاقية الجزائرء 
وهو المبدأ الثالث» ينص على عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية . فقد فرضت الاتفاقية على إيران أن تعيد الأمن 
والثقة على طول الحدود المشتركة فح العراق» والالتزام 
بإجراء رقابة شديدة لوضع حد نهائي لكل التسللات ذات 
استدعت واحتضنت في إيران قيادة التمرد أبناء العميل ملا 
مصطفى البرزاني وأتباعه وغيرهم ليتخذوا من الأراضي 


)١(‏ مذكرة وزارة الخأرجية العراقية إلى السفارة الايرانية في بغداد المرقمة مجاورة 
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الايرانية وبإسناد صريح من السلطات الحاكمة فيها منطلقا 
لتهديد أمن العراق الداخلى والتعرض له والمساس بوحدته 
الوطنية» والذي يعتبر تديداً للاستقلال السياسي وسلامة 
الأراضي العراقية. 

يتضح ما تقدم ان الحكومة الايرانية قد أخلت الميداً 
الأول والثالث والرابع من المبادىء الت جاءت با اتفاقية 
الحزا > فاعتبرت بحكم الملغاة وكانت أسبابا لإلغاء 
الاتفاقية. 


الخامه 


من خلال دراستنا لمشكلة الحدود E TE‏ 
لنا أهمية هذه المشكلة لأنها تفقصل بين القومية العربية والقومية 
الفارسية. وإن الأطماع التوسعية الفارسية في أرض العراق سسا 
رئيسا في توتر العلاقات السياسية العثمانية _الفارسية ولس نة 
له. كا ان الأطماع التوسعية الفارسية لا تقتصر على أرض 
العراق بل تشمل أقطار الخليج العربي» والتدخحل فى الشؤون 
الداخلية لتلك الأقطار» حى اننا لا نجد معاهدة صلح أو حدود 
معقودة بين الدولة الفارسية وعيرها من الدول المجاورة إلا وفيها 
مادة تشر إلى صرورة عدم تدخل الدولة الفارسية في الشؤون 
الداخلية للدولة الأخرى. فهي سياسة سار عليها شاهات إيران 
شد ناسسن دول القرمن خی ال الحاضر» وهو ما نصت عله 
مقدمة معاهدة الحدود الدولية وحسن الحوار بين العراق وإيران 
المعقودة في ۳ صریران ام٥۷‏ اء غل اقاي ادرا ود . 
وعدم التدخحل في الشؤون الداخلية). 


فمنذ القرن السادس عشر حين كانت الأراضي المذكورة جزءا 
من أملاك الدولة العثمانية رورا بععاهدة زهاتب سنه ۱٨۴۹‏ 


¥۷ 


ومعاهدة كردن سنة ۱۷٤١‏ ومعاهدة أرضروم الأولى سنة ٠۸۲۳‏ 
ومعاهدة أرضروم الثانية سنة ۱۷٤۷١‏ وبروتوكول طهران 
سنة ۱۹١١‏ وبروتوكول الاأستانة سنة ۱۹١۳۴‏ ومعاهدة سنة ٠۹۳۷‏ 
واتفاقية الحزائر سنة ۱۹۷١‏ وغيرها من المعاهدات الكثيرة» نتلقى 
الضربات بقلوب صلبة لا حول لنا ولا قوة إلا الشكوى التي 

ونما أثار دهشت أثناء مناقشتى لحدود شط العرب وجب 
مركرگرق احا سا #اقاء إن ااساة من سير 
خط الحدود مع الضفة الشرقية الشط العرب - حيث تسر الحدود 
في وسط مجحرى شط العرب من تويد جات حت المنطقة الكائئنة 
بين الضفة الشرقية وجزيرة آم الرصاص في جزئها الشرقي وبأم 
الحصاصيف في جزئها الجنوي - لم يرد في نصوص بروتوكول 
الأستانة لعام ۱۹١١‏ وإنغا ورد فقط في محضري الحلستين الثانية 
والثالثة من خحاضر لحنة طط الحدود لعام ۱۹١٤١‏ . وفي تقديري 
أن اللجنة تجاوزت الصلاحيات المخولة هما وهذا أمر على جانب 
كبر من الخطورة فالأصل ما ورد في نصوص البروتوكول وإن 
عمل اللجنة ما هو إلا خحطوات تنفيذية له. 


وناقشت الوضع القانوني لمشكلة الحدود الناشىء عن إلغاء 
معاهدة سنة 1۹۳۷ء والتى استندت فيها الحكومة الإيرانية على مبداً 
إخلال أحد أطراف المعاهدة بالتزاماته الأساسية ودا تخر 
الظروف . كا ناقشت الاعتداءات الايرانية على العراق في مختلف 
المجاللات وقيام السلطات الايرانية بخرق المبادىء التي قامت 
عليها اتفاقية الجزائر لعام ۱۹۷١‏ بحيث أصبحت بحكم الملغاة 


۱۰۸ 


طبقاً للمبدأً الرابع منها وقامت الحكومة العراقية بالاعلان عن 
إلغائها . 

فالفرق بين معاهدة سنة ۱۹۳۷ واتفاقية سنة ۱۹۷١‏ أن المعاهدة 
مضت عليها مدة (۳۲) سنة حى أعلنت إيران عن إلغائها من 
طرف واحد فهي معاهدة حدود منفذة في حين أن الإتفاقية ما 
زالت في قور اليد غلم وعد ها إلا بنذ واه من الت 
الأربعة ولم ينفذ الطرف الآخر البنود الأخرى بحيث أصبحت 
بحكم الملغاة فقام العراق بإعلان الإلغاء وعدم تنفيذ بنودها من 
الجانب الأخر الإيراني أمر ثابت ولم يكن موضع اختلاف أو 
مناقشة من السلطات الإيرانية. 


۱۰۹ 


رقم الإيداع فى المكتبة الوطنية ببغداد 
۱۸ لسنة ۱۹۸۰ 
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